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مقدمة التحقيق 
انك اذا ما أردت أن تتصفح تاريخ علم الاصول علئ امتداد مراحله الطويلة 5-5 
طافحاً بعبقريات متنوعة يكمل بعضها بعضاء و من هؤلاء مجموعة من العلماء كانت 
لهم نظرة اصلاحية الى علم الاصول . انطلاقاً من ان هذا العلم هو الذى يتصدئ 
لإعطاء المنطق الصحيح للاستنباط . و يعدٌ العلامة آيةالله السيد محسن الامين من 
ابرزهم حيث اولى اهتمامه الى هذا المجال الاصلاحى كما يبدو من عنوان كتابه هذا. 
ولكى نوصح نظراته الاصلاحية فى هذا المجال الهام نلقى نظرة عابرة الئ التساريخ 
المرتبط بالافكار النقديه للاصول و ما يتعلق بمجالاته. فنقول : 
لمد مرّت الافكار النقدية لعلم الاصول او مجالاته بمراحل ثلاث مهمة : 


المرحلة الاولئ: نقد الاصول من حيث الاعتبار و الهوية الفكرية: 

لقد طحت هويّة الاصول و شرعيتها تحت التساؤل فى هذه المرحلة من قبل 
الاخباريين. و قد تمكنوا من خلال تصّديهم لنقد الأصول و إقصائها بكل جهده من 
السيطرة أخيراً الى حدّ كبير على الساحة الفقهية . 

وايعانانة :طرحت بحويف كدير تسوك لمناشية نقد الاخباروين هذا فلاندخل فى 
مناقشتهم و نطوي عنه كشحاً هناء مع اننا نشعر بأن هذا الموضوع بحاجة الئ تحليل 
خد رك اتن فرسة اعروى > الآ انها نشي هنا فنقظ الرد ان«النقن الساضل شو نات 
الاخباريين ‏ الذي لم يكن مبتنياً على أساس سليم ‏ سيّب خلق جوأ مناسباً لظهور 
وجهة نظر جديدة فى علم الاصول . حيث شكلت شبهات الاخباريين ماده لبعض 
البحوث التى قام بها الفقهاء و العلماء مّما ادّى الى ايجاد فكرة اصوليّة جديدة تتأطر و 
تنّسم بالعقلانية و هذا علئ الرغم مما كانت للاتجاه الاخبارى من نتائج ضارة. 

و من المعلوم ان الاصوليين لو كانوا قد تناولوا بالتقييم و النقد و بنظرة من الخارج - 


موقعية علم الاصول و مجالاته لما كان هناك للاخباريين دور فى هذا المجال و 
لكانت الأفكار الاصولية قد مُذِّبت واحتلت مركزها و أدّت رسالتها المهمة يشكل 
أفضل و لسارت فى الطريق الأصوب . 

ان فقدان النقد الايجابي والنظرة الشمولية من الخارج قد فتح مجالاً للشبهات و جعل 
أصل «الاصول» مثار تساؤل , و مع ان حصول ذلك كانت له عاقبة حسنة أيضاً الا انه 


قد حصل بثمن فادح تمثل بسيطرة الاخباريين علئ مدى عدة قرون 


المرحلة الثانية: نقد الاصول من حيث التقليدية فى البحث و فى كيفية 
الاستفادة منه: 

بدأ هذه المرحلة الوحيدٌ البهبهانى . و اذاكان الاخباريون قد تصدّوا لمواجهة الاصول 
فان الوحيد البهبهانى - مع انه عالم اصولي - نقد أيضاً الاسلوب غير التحقيقى في 
الاصول آنذاى . و فى الحقيقية فان الوحيد تصدى لنقدين : نقد للاخباريين و نقد لما 
تبقّ لدئ المجتهدين من أفكار أخبارية باهتة. و اشتهر عن الوحيد تصدّيه لنقد التيّار 
الاخباري فقط . لكن الواقع يبرز لنا وجودكلا النقدين. 

و فيما يلى نتطرق الئ نقد الوحيد للاصوليين و وضع الابحاث الاصولية آنذاى من 
خلال النقاط التالية : 

الاولئ: ان «الاجتهاد المستبطن للتقليد» و «الاخبارية» و جهان لعملة واحدة . و فى 
الحقيقية فان الاوّل عبارة عن تقليدٍ بلباس الاجتهاد. و الآخر هو جمود مغلّف بالتوجه 
ال الروايات و التسمك بها. 

كان الوحيد و من خلال فهمه الصائب للمشكلة فى زمانه ‏ يرئ هذين الخطين . 
فكان من ناحية الى جانب «أنصار الاجتهاد» و من ناحية اخرئ ال جانب «المناوئين 


للاجتهاد». 


وقد ورد نقده كثيراً و بشكل متكرر علئ «مناوئى الاجتهاد». اى الاخباريين. و اليى 
نقده علئ «أنصار الاجتهاد». ٠‏ 

بقول: «ربما يبنى طائفة من هؤلاء أمره علئ الاجنهاد . و هم وان كان ديدنهم فى 
اتتقجاظ”الحكم تقليك "التحتهك الااانهم .ريما -يشبهون الن .عفن اللسائل, افبيتوة. امهنع 
على فهمهم و رأيهم, ١(‏ 

و يشير الوحيد ضمن بحثه عدة موارد من أساليبهم الاستنباطية: 

فيقول : بعضهم ‏ و فى نفس الوقت ‏ يدَّعى بأنه قد وصل الئ أعلئ مرتبة فى 
الاجتهاد. 

و سنرئ لا حقأ ان الوحيد ‏ فى الواقع ‏ قام بانتقاد الاجتهاد القائم على اسس غير فنية 
ولا دقيقة فى الاصول . و عليه فان نقده فى الحقيقة قد توجه الئن الاصول فى تلى 
الفترة . 

النقطة الثانية : ان أساس نظر الوحيد و نقده هو: «رفض النزوع نحو التقليد» و 
ضرورة الاعتماد عل التحقيق و التدقيق وان عباراته و بحوثه تدل علئ ضرورة 
«النظرة التحقيقية الئ الاجتهاد» من ناحية و «الاجتهاد التحقيقى» من ناحية اخرئ . 
ان «التحقيق فى الاجتهاد» هو النظر التاريخى العقلائى الئ الاجتهاد و الذى أشار اليه 
الرحيد مراراً فى بحوثه . 

و مع الاسف فان هذه النظرة لم تظفر بمكانة مناسبة بعد الوحيد. مع ان بعض العلماء 
قد ساروا علئ نهجه من بعده لبعض الوقت . و هذه المسألة تتطلب بحثاً مستقلاً . 
ان «الاجتهاد التحقيقى» نظرة و اسلرب ذكى جداً . و عقلانى و جامع يستمد اسسه 


الاولية من «النظرة التحقيقية الى الاجتهاد» . و هذا الاسلوب يرفض اىّ نرع من التقليد 


١‏ - الرسائل الاصولية. ص ؟ع. 


الظاهر و الخفى فى الاجتهاد و مبادثه . 

و يحب علينا أن نبحث فى عظمة الوحيد فى مجال عرض فكرة «الاجتهاد التحقيقى» 
و ترسيم خطوطه. و نحن فى وقتنا هذا نحتاج الئ هذا الموضوع | كثر من اى وقت 
أشن القد اعندنا على أن تقول ان الوحيد هق مؤسكن_عيند جديد فن. الأضصولب الا أننا لا 
نبحث أبداً فى أساليبه و رؤاه التى غذّئ بها علم الاصول آنذاكى ... والم نتساءل - لحدّ 
الآن -: هل استمر احد فى طريقه؟ واذا كان الجواب بالنفى فلماذا؟ 

ان هذا الموضوع جدير بالبحث من قبل العلماء و بصورة مستقلة و مفصلة فاننا هنا 
نتابع البحث من زاوية واحدة و بشكل عابر . و ننقل هنا عبارة من الوحيد ندل بوضوع 
علئ انه كان ينظر من ناحية الئ «الاجتهاد التحقيقى» و من ناحية اخرئى الى نقد 
«الاجتهاد التقليدى» : 

« كثيراً ما يشتهر من اجتهادهم فى امور لا أصل لهاء و اصطلاحات لا نعلم صحتها ... 
فلو لم نبحث لظننًا حقّيتها . و توهّهنا حجيتتها كما هو الحال الآن بالنسبة الى 
القاصرين فى علم انيل 0 

و يقول أيضاً : «البناء علئ التقليد ... هو الحال بالنسبة ١لئ‏ كثير من الصلحاء و العلماء 
الغير المطلعين باصول القق أمتلاً أو سمه و« د 7 

يرئ الوحيد ان ارتباطهم بالكثير من القراعد قد نشأ من الأنس الحاصل لهم خلال مدة 
طويلة و لم يكن ناشئاً من نظرة تعتمد الدقة و التحقيق . و يذكر على سبيل المثال 
القواعد التالية : 

الامر حقيقة فى الوجوب . النهى حقيقة فى الحرمة . الجمع أولئ من الطرح ؛ أصالة 


.؟07ل؟وا٠١2*8 راجع الرسائل الاصولية ص‎ - ١ 


" - نفس المصدر. ص .٠١8‏ 


و يضيف قائلاً : «و فى الحقيقة فان هذه القواعد كلها أو بعضها لم تثبت لحد الآن». 
النقطة الثالثة: يصرح الوحيد بأن عدم التصدي للبحوث الاسلامية بشكل تحقيقي 
هو المنشأ لظهور و رواج الشبهات فى الدين و احتلال الخرافات مجالات الحقائق 
حيث يقول : 

«لابدٌ من مزاولة تامة و مهارة فى هذا العلم و ان من القصور فيه ان يصدر امثال ما 
أشرنا أليه ... من المزخرفات الشنيعة و الخرافات الفضيعة . و كذا من عدم المهارة فيه 
يبرز الشكوك الواهية المخرّبة للدين و الشبهات الواقعة فى مقابل البديهة المقتضية 


لفحو الجلة 77 
و يذكر فى موضع آخر ان سبب الخرافات هو الاجتهادات و الاستنباطات المبتنية 


المرحلة الثالثة: نقد المناهج المتّبعة فى علم الاصول و إبراز نقائصه . 

بدأت هذه المرحلة فى الفترة المتأخرة . و قد قدح زنادها علماء من قبيل : العلامة 
السيد الأمين , آيةالله البروجردي ء الامام الخميني , العلامة الطباطبائي . الشهيد 
المكاان د 

و لازالت هذه المرحلة فى بداياتها و أمامها طريق طويل . 

و تشكلت في هذه المرحلة خمس صور للنقد عرضها واحد أو أكثر من العلماء: 

١‏ حصول التورم فى علم الاصول ؛ 

؟ ‏ حصول الخلط بين القضايا والامور الاعتبارية بين و القضايا والامور الحقيقة؛ 
عدم وجود الانسجام بين هندسة البحث الاصولى و حركة الاستنباط و ضروراته و 


اولوياته ؛ 


١-نفس‏ المصدر . ص 48. 


فقدان الاصول لقواد الاستنباط و انظمته و هيكليته ؛ 
م خلوٌ الاصول عن المبادىء الكلامية المعمقة و بالتالن حصول النقص فى أبحاثه ؛ 
أنّ النقود المذكورة تحوئى أبحاثاً كثيرة و ان الاقدام عليها سيؤدى الى حصول تحول 
عظيم فى قدرة الفقه على مواجهة المشا كل المعاصرة . 
و"الفلاعة النين معدن الأمين مل عو حكن كل: عاتن المطاء” فهر _غلاوة على كونه 
رقم بارراً من أرقا النجية. :على -سترق""البازيخ: الطزيل العم الأ عرزل عي 'لأيناة 
تنظر الى آثار هذا الرر جل المفكر حدّئ يدهشك سموّه و غزارة علمه . فهو بشجاعته و 
جرأته اللتين كانا يتمتع بهما على هذا الصعيد أبرز ما يثير انتباهى نحوه ! 
لقا عاض فى :بط الا متزل ون السطلاءن دروة: مانو اها" تكن الحسيزةة الفايقة 
للا وليّن . و اصطف مع أقرانه ممّن عاصرهم ‏ كالسيد البروجردى و الامام 
الخمينى (ره) ‏ رأئ أنّه من الضرورى أن يمتدٌ بعيداً بعد ما هاله هذا الورم الحاصل فى 
هذا الجانب من العلم. و الانتفاخ العجيب الذى ظلّ يغشئ فضاءه. فظل يغور للبحث 
عن أسبابه و علله . حدّى نتج الى جملة سبل رأها بنظرة الثاقب أنّها العلاج اللازم لهذا 
الداء” :المفيف:: 
و لعل من أبرز هذه الكبل هو دعواته بضرورةاجراء عملية «تطهير» واسعة لهذا الجسم 
ال سيل من الدواين: “العالغة انمهف كوديية من "العواكنه: التلسعة يها بن للك شفل لنا 
خطأً واضحاً يدعو به الى العمل الدؤوب فى هذا المنحئئن . و لحوبه من هذه الظاهرة 
اما هو نا كيد علئ جدية هذا المشروع . و اصراره على تبدّى هذا العمل رغم الصعاب 
التى قد تواجهه فى الطريق. التى قد تشكّل عوائق عملية تقف أمام ! نجازه . 

مركز البحوث و الدراسات العلمية 


التابع للمجمع العالمى للتقريب بين المذاهب الاسلامية 


حيدم اله الرحمن الرحيم 


الحم د ثرت العالمين :وض اللعلى سانا متحكد يو اله الطاهرين:«وبعد:. 

فيقول العبد المفتقر إلى عفو ريّه الغنى محسن ابن السيد عبد الكريم 
الحسيني العاملي هذا كتاب أسميناه كتاب «حذف القضول عن عله الاضول» 
- أي أصول الفقه ‏ وضعناه بطريقة مختصرة واقتصرنا فيه على ما لا بد منه. 
لما رأينا المؤلّفات في هذا العلم قد كثرت فيها الفضول التى أوجبت بعد الطريق؛ 
وشبياء العتن و شهلنا اشفة مطابغا لمعناة: 

وعلى الته نتوكل وبه نستعين وهو حسينا ونعم الوكيل. 


ورتيناه علئ مقدمة وابواب وفصول.. 


تعريف علم الأصول وموضوعه وغايته 


عله أضول الفقة عل ترق ب أدلةالأحكاء اللشرهية الفرغية فى :الكفات: 
والسئة, والإجماع: ودليل الغقل, ولذلك سمي بعلم أصول الفقه. 

وهو عبارة عن مجموع قواعد من علوم متفرقة يتوقف عليها استنباط 
الأحكام الشرعية. 

فمنها: ما هو من علم اللغة. كمياحث الألفاظ. 

ومنها: ما هو غير ذلك؛ كمباحث الاستصحابء وحجتة الكتاب؛ والسنة, 
والإجماع., والعقل» ومباحث الاجتهاد والتقليد. 

وهذا القدر كاف في تعريف علم الأصول الذي ينبغي ذكره قبل الشروع 
فيه. والزيادة عليه تطويل بلا طائل. 

وقد علم من ذلك موضوعه الذي هو (الأدلة الأربعة) وغايته وهى (معرفة 
الأدلة التى تستنيط منها الأحكام الشرعية الفرعية). 


الفة 


مني كان القزوضى مودهة نالخ موف أخبوال الفقود أ ادلب تانمي أن 
نذكر تعريف الفقه وهو: فى اللغة الفهم؛ وفى الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية 
الفرعية عن أدلتها التفصيلية. 

والمراد بأدلتها التفصيلية هي الأدلة الأربعة المعهودة وهيى: الكتاب, 
والسنة, والإجماء: والعقل. 

وخرج بالفرعية الأصولية. كأحكام أصول الفقه. وأحكام أصول الدين 
الباحث عن العقائد الخمسس. (التوحيد, العدل: التبوة: الإمامة: المعاة). 

والأحكام الشرعية الفرعية خمسة: الوجوب. الندب. التحريرء الكراهة, 
الإياحة. 

فالوجوب: هو رجحان الفعل مع المنع من الترك. 

والندب: رجحان الفعل مع عدم المنع من الترك. 

والتحريم: رجحان الترك مع المنع من الفعل. 

والكراهة: رجحان الترك مع عدم المنع من الفعل. 

والإباحة: تساوي الطرفين الفعل والترك؛ فلا رجحان لأحدهما على الآخر. 

وقولنا عن أدلتها التفصيلية متعلّق بالعلم: أي العلم الناشئ عن الأدلة 
التفصيلية. وخرج به علم المقلد. لأنه ليس ناشئاً عن هذه الأدلة الأريعة 
المعهودة. بل يكون ناشئ عن فتاوى المجتهد بضميمة دليل واحد اجمالي 


مطّرد في جميع المسائل وهو (هذا ما أفتى به مقلدى) و(ما أفتى به مقلدى فهو 
حكم الله فى حقى) فلا يسمئ علمه فقهاً. 

وقد يعترض: بأن المقلد له أدلة تفصيلية وهي (فتاوى المجتهد) ودليل 
اجمالي وهو ما ذكرء والمجتهد له أدلة تفصيلية وهي (الأدلة الأريعة) ودليل 
اجمالي وهو هذا ما أدي إليه نظري وكل ما أدي إليه نظري فهو حكم الله في حقي 
وحق مقلديء فلم يبِقّ فرق بين علم المجتهد وعلم المقلد!"". 

والجواب: ان المراد بالأدلة التفصيلية فى تعريف الفقه هي الأربعة 
المعهودة المتقدمة, وهي ليست عند المقلد. فخرج علمه عن الفقه. 

واعترض على هذا التعريف: بأنه إن أريد بالأحكام الكل -كما هو مقتضى 
الجمع المعرف بالألف واللام خرج عنه علم أكثر الفقهاء إن لم يكن كلهم؛ لأن 
الإحاطة بجميع الأحكام متعذر لأكثر المجتهدين أو كلهم: وإن أر يد بالأحكام 
البعض _مجازاً ‏ دخل فيه علم المقلد الذي قارب درجة الاجتهاد إذا علم بعض 
الأحكام عن دليل تفصيلي؛ مع إن علمه لا يسمئ فقهاً!". 

والجواب: إِنا نريد بالأحكام الكل؛ ونريد بالعلم: الملّكة التى يقدر بها على 
معرفة المسائل بالدليل متى أراد. ولا نريد به استحضار المسائل بالفعل, 
واطلاق العلم على الملكة كثير شائع؛ أو نريد بها البعض فإن كان يمكن تجزي 
الاجتهاد -وهو أن يقدر العالم على معرفة بعض المسائل بالدليل دون بعض ‏ 
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(؟) هذا الاشكال حكاه الشيخ الطوسى فى كتاب العدة عن شارح المختصر للعضدي 
فراجع ج١‏ ص 5١‏ (ط مؤسسة آل البيت) / راجع شرح العضدي ص ”و ؛ / ونقله 
صاحب المعالم ص 77. 


كان ذلك فقهاء فلا يضرّ دخوله وإن كان لا يمكن تجزّي الاجتهاد فهنا الفرض 
غير واقع؛ لأن من أمكنه معرفة بعض الأحكام بالدليل لابدّ أن يمكنه معرفة 


جميعها. 


2 


الباب الأول 
في مباحث الألفاظ 
المبحث الأول 
فى تفسير جملة من الألفاظ والمصطلحات المذكورة في كتب هذا العلم. 


الوضع 
تعريف الوضع: 
هو تعيين شيىء بإزاء شيء ليدل عليه. 
وهذا الشيء قد يكون لفظأ - وهو ظاهر - وقد يكون غير لفظء كالعقد 
والنصي و الإشارة وعيوقا: 


فالفقلة اسظلاه] تقال سقه الا هدايم قذل كل الأعداده ونس مله لذن 
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الدلالون مع التجار في بغداد. 
والنصب: العلامات التي تنصب للدلالة على الطريق أو غيره. 
والإشارة: معروفة: كخفض الرأس أو الحفن علامة على (نعم), ورفعه 
علامة على (لا). والإيماء باليد علامة على طلب المجيئ. 


أقسام الوضع اللفظى 

وهى كلاثة: 

الوضع الكامن والكويضنون للاحامن. 

والوضع العام والموضوع له عام. 

الوشي الحامو الم ضيوع ليكافن. 

أما الوضع الخاص والموضوع يكون له عام فغير موجود. 

الأول: الوضع الخاص والموضوع له خاصء كوضع زيد لهذا التشخص, 
وهو واضح. 

الثانى: الوضع العام والموضوع له عام. كوضع الحيوان لمفهوم يدخل 
تحته أشياء كثيرة من الإنسان. والفرسء والحمارء وغيرهاء وكوضع الإنسان 
لمفهوم يدخل تحته زيد. وعمروء وبكرء وغيرها. 

التالث: الوضع العام والموضوع له خاصء. كوضع الضمائرء. وأسماء 
الإشارة. والأسماء الموصولة. وكوضع الحروفء فهذه كلها موضوعة 
بالوضع العام والموضوع له خاصء بمعنى ان الواضع تصوّر عند الوضع 
معش عاساً كتقهوه العشان إليه راضم أمتماء الإشارة الخصتوصيات التى 


تدخل تحت هذا المفهوم. كزيد المشار إليه:وهند المشار إليهاء وهكذاء ولم يضع 


ب ١1س‏ 


اللفظ لذلك المفهوم؛ بل جعله واسطة لتصور الخصوصيات التي وضع اللفظ 
لها؛ لأن تلك الخصوصيات لما كانت كثيرة لا تحصى ولا يمكن تصوّر كل واحد 
منها ليضع اللفظ يإزائه تصورها بمفهوم عام ووضع اللفظ لكل واحد 
منها. 

وكذلك الموصولات تصوّر مفهوم ما يحصل منه شيء ولم يضع اللفظ 
لذلك المقهو م: بل وضعه لخصوصياته.: كالدى يقوم, والذى يِحِبِىٌ: والذى 
يتعلم. 

وهكذا الحروف فتصور الواضع مفهوم الابتداء -مثلاً -ولم يضع لفظ إمن) 
لهذا المفهوم؛ بل لخصوصياته كابتداء السير في قولك (سرت من البصرة) 
وابتداء السهر في قولك (سهرت من أوّل الليل) وهكذاء وتصوّر مفهوم الانتهاء 
ولكن لم يضع لفظ (إلى) لهذا المفهوم: بل وضعه لأفراده وخصوصياته كانتهاء 
السير في قولك سرت من البصرة إلى الكوفة) وانتهاء السهر في قولك سهرتٌ 
من أَوَل الليل إلى آخره) وهكذا. 


وهذا القسم من الوضع أتبته المتأخرون''! ولم يثيته المتقدمون. 


كيفية الوضع فى الحروف 
وتوضيح الحال فى ذلك: ان الحروف والمبهمات - كأسماء الاشارة, 
والأسمك المتصولة:. :ل مميتمل الداف ‏ الحسنو مت فقولا اتا في 
المعانى الكلية. ف([من) الجارة لا تستعمل فى كلى الابتداءء و(الى) لا تستعمل فى 
)١(‏ كصضاحب المغاله فى معالمة فن 59 وصناحب الكفاية فى كفائتة هن ٠١‏ وغيزهماء 


ععااتد 


كلى الانتهاء؛ بل في خصوصياتهما كابتداء السير وانتهائه -مثلاً -وهذاء وهذه. 
وهؤلاء. لا تستعمل فى كلى المشار إليه وإنما تستعمل فى خصوصياته 
وجزئياته. كهذا الرجل وهذه المرأة. وهؤلاء الرجال وهؤلاء النساءء والذى 
والتى لا تستعمل فى كلى من حصل منه شي». بل فى خصوصياته كالذي قام 
والتي قامت. 

وهنا أشكل الأمر على العلماء. فان قالوا: إنها موضوعة لهذه 
الخصوصيات'', فهذه الخصوصيات غير متناهية فلا يمكن تصورها ووضع 
اللفظ لكل واحد منهاء ووضع اللفظ للمعنى يستدعى تصوره. 

وإن قالوا: إنها موضوعة للمعاني الكلية لا للخصوصيات واستعمالها فى 
الخصوصيات مجاز!". لزم أن تكون مجازات بدون حقائق, لأن الحقيقة 
استعمال اللفظ فيما وضع له. وهذه وإن كانت موضوعة للمعاني الكلية إلا انها 
لم تستعمل فيها وإنما استعملت فى الجزئيات؛ فلو قلنا ان استعمالها فى المعاني 
الجزئية مجاز لكان مجازا بدون حقيقة؛ وهو باطل؛ لأن المجاز فرع على الحقيقة 
وتابع لها. 

وقد تخلص القدماء من هذا الإشكال. بأن قالوا: ان المجاز لا يستلزم 
الحقيقة. وإنما يسلزم الوضع.ء فالمجاز هو استعمال اللفظ فى معنى مناسب 
للمعنى الموضوع له فيجوز أن يوضع لفظ لمعنى ولا يستعمل فيه ثم يستعمل 


في أفراده فيكون مجازاً بدون حقيقة١.‏ 


أما المتأخرون فتخلصوا منه بأن قالوا: ان هذه الألفاظ لم توضع للمعاني 
الكليّة؛ بدليل انها لم يستعمل فيها وإنما وضعت للأفراد, والمعانى الكلية واسطة 
لتصوّر الأفراد بوجه اجمالى. فاستعمالها فى الأفراد حقيقة لا مجاز حتى يلزم 
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الدلالة 

أقسام الدلالة: 

تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقلية. وطبيعية. ووضعية: فإن كان مقتضى 
الثلالة العقل ستعيت عقلية: كدلالة الوكان على حوب الخان. 

وإن كان مقتضى الدلالة الطبع سميت طبيعية؛ كدلالة السعال على وجع 
الود 

زات كات مكتسس - الدلالة 'الوضمع: اشحيت. ‏ وتضدعية: كزلذلة' الالفاظ 
الموضوعة على معاتيهاء وكدلالة العقد, والنصبء والإشارة. 


وكل واحدة من هذه الثلاثة تكون لفظية وغير لفظية؛ فترتقي الأقسام إلى 


سننة: 
عقلية لفظية, كدلالة ديز المسموع من وراء الجدار على حيات اللافظ. 
عقلية غير لفظية: كدلالة الدخان على و جود النار. 
طبيعية لفظية؛ كدلالة اخ على وجع الصدر. 
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وضعية لفظية, كدلالة الألفاظ الموضوعة على معانيها. 
ود ضعية غير لفظية. كدلالة العقد والد لنصب والإشارة على ما وخ ضعت له. 


الدلالة اللفظية الوضعية 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مطابقة: وتضمن. والتزام. 
فالتتطايقة: وول النففل غلى كنم ما واظغ له عد لاله الاتتنان على المي ان 
الناطق. 
والقظبفين:: لالةه تكلى جر ها وضع لقن كين الكل :كتالالة الإفمباق على 
الحيوان وحده وعلى الناطق وحده فى ضمن المجموع. 
والالقزاه دلالقة هلق الاقم نوكم له عدلالة الإننتان على قايل: الله 


وصنعة الكتابة. 


المفرد والمركب 

يوصف بهما المعنى ويوصف بهما اللفظ. فالمعنى المفرد هو ما لا يقصد 
بجزء لفظه الدلالة على جزء معتاه. كزيد. وعبدالته علماء فزيد قصد بمجموع 
حروفه الدلالة على مجموع معناد. ولم يقصد بالزاي يدهء وبالياء رأسه؛ وبالدال 
رجله -متلاً -بل قصد بالمجموع المجموع؛ وكذلك عبدالله علماً لم يقصد بالعبد 
هنا العبودية وبالله ذات الجلالة؛ وإنما قصد بالمجموع هذا الشخص المعين: 
فالمعنى مفرد وإن كان اللفظ مركبا. 

والمعنى المركب: ما قصد بجزء لفظة الدلالة على جزء معناه. كقولنا زيد 


فاضلء وزيد الفاضلء» وعبد الله غير علم. 


ات 


واللفظ المفرد ما لم يتركب من كلمتين؛ كزيد. وعمرو. واللفظ المركب 
ما تركب من كلمتين فصاعداً. كزيد فاضل وزيد الفاضلء وعبدالله علماً وغير 
علم. 

ولكن المنطقيين اصطلحوا على ان عبد الله علما هو من قسم اللفظ المفرد, 
لأنهم يجعلون اللفظ المفرد هو ما لا يراد بالجزء منه الدلالة على جزء معناه. 
وعبدالله علما هو كذلك. 


الجزئي والكلي 

فالجزئي: هو المفهوم الذي يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه: 
كمفهوم زيدء وهذا الكتاب. 

والكلى: هو المفهوم الذي لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فبه, 
كالإنسان فانه مفهوم مشترك بين زيد وعمرو وبكر وغيرهماء واللفظ الدال 
على الجزئي يوصف بأنه جزئي تبعاً للمعنى. وكذلك الكلي. 


المتواطئ والمشكك 

فالمتواطئ: هو الكلى الذي يكون صدقه على أفراده بالسوية: كالإنسان, 
مأخوذ من التواطؤ وهو التوافق لتوافق أفراده في صدقه عليها. 

والمشكك: هو الكلى الذي تتفاوت أفراده فى صدقه عليها فى الشدة 
والضعف. وغير ذلكء, كالأبيض فإن البياض فى بعض الأفراد أشد منه في 
البعض فإذا أطلق لفظ الأبيض يشك السامع في انه شديد البياض أولاء فلذلك 
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المترادف والمشترك 
فالمترادف: ما كانت الألفاظ الموضوعة للمعنى متكثرة والمعنى واحد. 
كاللفكو الات والفسكسن وكين ذلك 
والمشترك: ما كانت المعانى الموضوع لها اللفظ متعددة واللفظ واحد. 
كالعين فانها موضوعة للباصرة:, وللنابعة, ولعين الذهب, ولعين الميزان» وغير 
ذلك. وهذا يسمى مشتركاً لفظياً والمشترك المعنوى: هو أن يكون اللفظ 
موضوعاً لمعنى كلى مشترك بين أفراد كثيرة. كالحيوان: والإنسان. 


الحقيقة والمجاز 
فالحقيقة: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له؛ كاستعمال الأسد في الحيوان 
المفترس المعروف. 
والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لمناسبة لما وضع له 
بقرينة, كاستعمال الأسد فى الرجل الشجاع لمناسبة الشجاعة بقرينة؛ كما تقول 
رأيت أسداً في الحمام فان الحيوان المفترس لا يدخل الحمام عادة. 
والمجاز قد يكثر استعماله فيسمى مجازاً مشهوراًء فإن كثر حتئ صار 


يفهم من اللفظ بدون قرينة سمى منقولا وياتي. 


المرتجل والمنقول 
فالمرتجل: ما وضع لمعنى ايتداء. 
والفتقول) بها كان موضيوغا لمعت "تم تفلن غنه الخ معدي احكن لمتكا سنة 


اه 


بينهماء سواء أهجر الأول أم لم يهجر أو استعمل في معنى مجازا ثم كثر 
الستمداله سد ضار نفو دوق قزينة ومسي الووضيع فى الأول تفينيا : 

والمفقول :فيب إلى النافل»فان كات الناقل'له اهل اللحة تسن عقولا 
لغويا: إن كان القاقل ل أفل: العوف" العام شعن (نشولا غرفيا) كالدانة 
الموضؤعة فى اللغة لكل ها زدتن على الآأرض كه انفلك فى العف العام إلى ذات 
القوائم الأريع. 

وإن كان الناقل له أهل العرف الخاص نسب إليهم؛ كالصلاة التي كانت في 
اللغة للدعاء ثم نقلت فى عرف أهل الشرع إلئ ذات الأركان الأريعة: ويسمئ هذا 
(منقولاً شرعيا) وكالكلام الذي كان فى اللغة لكل ما يتكلم به ثم نقل في عرف 
التعوبيق 'إلى اللفظ الغير كني المفيق والراكتم وبمتقن :قنذا (متقو ا تجونيا ).وغين 
ذلك. 


الميحث الثانى: 
في الحقيقة والمجار 


وفيه فصول: 


الفصل الأول: 
فى علائم الحقيقة والمجاز 


منها: التبادر فتيادر المعنى إلى الذهن من اللفظ علامة على كونه حقيقة فيه 
وعدم تبادره أو تبادر غيره علامة على انه مجاز فيه, فإذا رأينا أفل العرف 
يتبادر إلى أذهانهم معنى من اللفظ عند عدم القرينة نحكم بأنه معنى حقيقي, 
وإذا رأينا غيره يتبادر إلى أذهانهم عند عدم القرينة نحكم بأن الذى لا يتبادر 
معنى مجازيء وبالتبادر يتعلم الأطفال لغة آبائهم ويتعلم الغرباء عن اللسان 
ذلك اللسانء فاذا يسمع الطفل أباه يقول لآخر ائتني بالإبريق فجاءه بهذا الإناء 
المخصوص علم ان لفظ الإبريق موضوع له. وكذلك التركي إذا سمع ذلك عن 
العربي. 

فالتبادر علامة على الحقيقة عند غير أهل اللغة. 


أما أهل اللغة فلا يحتاجون إليه. نعم يحتاج إليه بعض أهل اللغة عند 
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عروض الشك له؛ كالعلماء فانه يعرضهم الشك لكثرة ما يعرض في أذهانهم من 
الشبهات ولذلك يختلفون في معاني الألفاظ وإن كانوا من أهل اللسان 
فيرجعون إلى التبادر عند أهل العرف. 

فلا يلزم الدور بان يقال: التبادر موقوف على معرفة المعنى الحقيقي؛ لأن 
من لا يعرف المعنى الحقيقي لا يتبادر إلئ ذهنه فلو توقفت معرفة المعنى 
الحقيقي على التبادر لزم الدور. وهو توقف الشيء على ما يتوقف عليه. وهو 
باطلء لأنه يؤدي إلى توقف الشيء على نفسه '". 

والجواب: ان التبادر من أهل اللسان موقوف على معرفتهم المعنى الحقيقي 
ولكن معرفتهم المعنى الحقيقي لا تتوقف على التبادر؛ لأنهم يعرفونه بالتلقين 
والذي يتوقف على التبادر انما هو معرفة الغريب عن اللسان او الذى عرضت له 
شبهة للمعنى الحقيقي موقوفة فيعرفه بالتبادر عند أهل اللسان. وهذا لا يتوقف 
على معرفته بالحقيقة على التبادر عند اهل اللغة والتبادر عند أهل اللغة موقوف 
على معرفتهم المعنى الحقيقي وهم يعرفونه بالتلقين لا على معرفة الغريب عن 
اللسان ومن عرضت له شبهة. 

ومنها: صحة السلب, فانها علامة على المجاز؛ كما ان عدم صحة السلب 
علامة على الحقيقة, فإذا سمعنا من يقول ان قاب الساعة ليس بإناء ولا ينكر 
عليه أهل العرف ذلك علمنا انه إذا استعمل فيه لفظ الإناء فهو مجازء وإذا رأينا 
من يقول ان الكأس ليس بإناء فينكر عليه أهل العرف ذلك ويقولون بل هو إناء 
علمنا ان الإناء حقيقة فيه. 


كفانة الأصدول ايقبا ص ١‏ (ظبحامعة المدرفسة ا 
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وقد يورد هنا بلزوم الدور كالتبادر فيقال: ان صحة السلب موقوفة على 
معرفة ان المعنى مجازي فاذا توقفت معرفة المجاز على صحة السلب لزم 
الدور. وكذلك عدم صحة السلب موقوفة على معرفة ان المعنى حقيقي فلو 
توقفت معرفة الحقيقة على عدم صحة السلب لزم الدور7"). 

والجواب: ان معرفة الغريب عن اللسان ومن يعرض الشك من العلماء 
للمجاز موقوفة على صحة السلب عند أهل العرف. وصحة السلب عند أهل 
العرف لا تتوقف على معرفة الغريب عن اللسانء وكذلك معرقة الغريب عن 
اللسان ومن يعرضه الشك لحقيقة يكون عدم صحة السلب من أهل العرف. 
وعدم صحة السلب عند أهل العرف لا يتوقف علئ معرفة الغريب عن اللسان 
ومن يعرض الشك. 

ومنها: نص أهل اللغة على ان هذا المعنى حقيقي وهذا المعنى مجازي. 

لكن هذه العلامة قليلة الفائدة. لأن أهل اللغة قد خلطوا في كتبهم المعاني 
الحقيقية بالمعاني المجازية إِلّا نادرا. 

ومنها: الاستعمال فقد جعله السيد المرتضى علامة على الحقيقة؛ وقال: ان 
الأصل في الاستعمال الحقيقة: فمتى استعمل لفظ فى معنى واحد وشككنا في 
انه على وجه الحقيقة أو المجاز نحكم بأنه على وجه الحقيقة؛ لآن الأصل في 
الاستعمال الحقيقة؛ ومتى استعمل لفظ في معنيين نحكم بأنه مشترك بينهما. 


لآن الأصيل :ف الاسيكحمال الكقنةة. 


)١(‏ حكاه صاحب القوائين / ص 8 (ط ح). وصاحب هداية المسترشدين ص 68 (ط ح).: 
وضباحكن الكفارة هن [ط أهل النضة ا 
() راجع الذريعة إلى علم أصول الشريعة ص ؟١‏ - :١4‏ وحكاه صاحب القواتين ص 79 . 


الاك 


وفرق بعضهم بين الاستعمال فى معنى واحد فقط فنحكم بأنه حقيقة فيه 
وبين الاستعمال في معنيين فلا نحكم بأنه حقيقة فيهماء وهو منقول عن ابن 
5*5 
ويظهر من صاحب المعاله("؛ لأنا لو حكمنا بالمجاز فيما استعمل فى 
معنى واحد للزم أن يكون مجازا بدون حقيقة والمجاز مستلزم للحقيقة. 
وخالق:فى: ذلك جمهور الأصولنيو 1" لأن الاشتعفال أعة هر الحقيفة: 
وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود مع تعارض الأحوال؛ مع ان ذلك فرض 
نادر لا يعول عليه. 


(1اتكاف يفت مناكي القؤافزة هن:5(طاع )دو أيقنا مناحي هذاك المسد دين هن 1 
(طح). 

اه لير ولع كق تنصيلة ات المشككر لد المع القلاله كن ادق 

(؟) كما يظهر من معاريج الأصول ص ”77 و ص 85. واختاره صاحب القوانين#ة ونسبه 
إلى المشهور أيضاً راجع ص 54 و ١٠(طح).‏ وراجع هداية المسترشدين ص 5؛ (طح). 
وكفاية الأصول ص ١‏ و8؛ (ط آل البيت) وغيرها. 
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الفصل الثانى: 
في كون المتبادر حجة 


إذا تميز المعنى الحقيقي من المجازي فحيث يطلق اللفظ مجرداً عن القرينة 
يحمل على المعنى الحقيقي ولا يلتفت إلى احتمال ارادة المعنى المجازي وخفاء 
القزيتة وذ | مقق غلية لآ شكال فية: لذن كدان ”المخاطبات نون اهل الشوف على 
ذلك. وإذا ثبت وضع اللفظ لمعنى وشك في انه نقل إلئ غيره فالأصل عدم النقل, 
وها أيضالا خلاف ولا اشكال فيه: 


0 


الفصل الثالث: 
فى تعارض الاحوال 


مثل تعارض المجاز والاشتراك ‏ مثلاً - بأن يستعمل لفظ في معنيين 
ويعلم انه حقيقة في أحدهما ويشكٌ في انه حقيقة في الآخر فيكون مشتركا أو 
مجازء والمعروف بينهم ان المجاز أولى من الاشتراك؛ واستندوا في ذلك إلى 
استحسانات لا تصلح دليلاً. 

مثل ان الاشتراك يحتاج إلى وضعين وفيه كلفة بخلاف المجاز فانه يحتاج 
إلى وضع واحد فقط فيكون أقل كلفة!". 

وهكذا غير هذه الصورة من صور تعارض الأحوال مثل تعارض الاشتراك 
والنقل: فقالوا: بان الاشتراك أولى من النقل. وتعارض الإضمار والاشتراك, 
فقالوا: ان الإضمار أرجح: وتعارض الإضمار والنقل؛ فقالوا: يترجيح الإضمار 
إلى غير ذلك! '!. ورجحوا بوجوه لم يقم دليل على الترجيح بها فلا نطيل بتقلها. 


لنت ءءء 


)هذا المشكر كوي هن 1 طام): 
(؟) ميادئ الوصول ص ؛“/. وقوانين الاصول ص >””. 


ات 


الفصل الرابع: 
فى اتحقليقة الشركة 


اختلفوا في تبوت الحقيقة الشرعية وعدم تبوتها؛ وذلك ان الألفاظ 
المستعملة فى لسان أهل الشرع مثل الصلاة؛ والزكاة. والصومء والحج. 
والطهارة. وغيرهاء فهذه الألفاظ كانت فى اللغة أسماء لمعان مخصوصة 
وصارت في الشرع أسماء لغيرهاء فالصلاة في اللغة معناها الدعاء فصارت 
لذات الأركان الأربعة؛ والزكاة في اللغة النحو فصارت لمقدار مخصوص من 
المال. والصوم كان لمطلق الإمساك فصار للإمساك عن المفطرات مع النية, 
والحج للقصد فصار لأداء المناسك المخصوصة. والطهارة في اللغة النظافة 
فصارت اسماً للوضوء والغسل وغيرهماء فهل كان ذلك بنقل الشارع لها من 
المعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية: أو ان الشارع استعملها في المعاني 
الشرعية مجازاً تم كثر استعماله لها حتى صارت تفهم بدون قرينة هذا في 
لسان الشارع؛ أما في لسان المتشرعة فهي حقائق في المعاني الجديدة بدون 
اشكال. 

فالقائلون بتبوت الحقائق الشرعية قالوا بالأول: والقائلون بعدم ثبوتها 
قالو] بالقات .. 


1ت 


ثمرة الحزاع: 

والفائدة من هذا الخلاف: ان هذه الألفاظ إذا وردت في كلام الشارع مجردة 
عن القرينة فمن قال بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية يحملها على المعاني اللغوية, 
ومن قال بثبوتها يحملها على المعاني الشرعية الجديدة. 

واستدل الفريقان بأدلة لا نطيل بنقلها؛ لآن أكثرها واهية. 

والحق ثيوت الحقيقة الشرعية في بعض هذه الألفاظ متل الصلاة والزكاة, 
وغيرها؛ لأنها كانت تفهم منها المعاني الشرعية في أول الإسلام بدون 
قرينة. 

وحيث كان هذا الخلاف قليل الفائدة فلا داعي للإطالة فيه؛ لآن القرائن على 


إرادة المعانى الشرعية منها فى كلام الشارع موجودة غالياً. 


2030 


فى الصحيح والاعم 


الحق ان ألفاظ العبادات والمعاملات حقيقة في الصحيع؛ لأنه المتبادر عند 
الاطلاة: ولضيكة النبلع هن الفاسن: 

وأما ما ورد في كلام الشارع من سلب بعضها عن الصحيح متل «لا صلاة 
لجار المسجد إلا فى المسجد»'' فالقرينة قائمة على انه لنفي الكمال؛ فيبقى 
المجرد عن القرينة على إرادة نفى الصحة مثل «لا صلاة إلا بطهور»!". 

ولو سلم أنها حقيقة في الأعم فهناك قرينة عامة على ان الشارع لا يريد في 


إطلاقاته إلا الصحيح. 


(١)الوسائل‏ أت ؟ من أبوات أحكام التسهدخ١؟.‏ 
(؟) الوسائل / ب 4 من أبواب أحكام الخلوةح .١‏ و ب ١‏ من أبواب الوضوء. ح .١‏ 
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الميحث الثالث: 
فى المشترك 


فى جواز استعمال اللفظ فى أكتر من معنى: 

الحق ان الاشتراك واقع في لغة العربء ولا يلتفت إلى إنكار من أنكره! '؛ 
لأنة ةانق لوهذ 

واختلفوا في جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى؛ فمنعه قوء!"". 
وجوزه آخرون'!". واختلف المجوزون: فقيل انه حقيقة وقيل مجازا ؟. وفصل 
بعضهم بين المفرد والتثنية والجمعء ففى المفرد مجاز وفي التثنية والجمع 
000 


ومحل النزاع هو أن يكون كل من المعاني مراداً من اللفظ من حيث انه 


)١(‏ راجع الأصول الحديثية فى مياحث الألفاظ ص58 / وحكاه صاحب مفاتيح الأصول 
ص ؟” عن تغلب الأبهري والبلخي. 

)هديو شباعي الكؤانين هى: 317 /ومذابة "السك كديع :انحن وله الطاب اد طدينا بدت 
الكفايةة ومتيم أب هاقنة كنا حكاة هكة السيد الفوتصى فى الذريعة نز صنى /1ا. 

لحكيم لفحي السو تي فى للد رعدة ماهر ْ 

راتس نادف الاصدول ارصن وحكاة صاخب المتعالم هن :9 

81 واجم مغالع الضفو لمن :اا وتحكاة متنا من القوانيق سن ١17‏ وتقيزة: 


717 د 


موضوع له وتمام معناه ومتعلقاً للحكم ومناط للنفي والاثيات كما لو كان 
مستعملاً فيه وحده, أما لو استعمل في معنى كلى يشمل المعنيين فهو جائز 
اتفاقا ويسمى (يعموم الاشتراك). 

احتج المجوزون: بأن اللفظ موضوع لكل واحد من المعاني؛ ومقتضى ذلك 
جواز استعماله فيه منفرداً ومع غيره. واحتجوا على انه حقيقة: بوضع اللفظ 
لكل من المعاني؛ فاذا استعمل في الكل كان استعمالاً له فيما وضع له. فيكون 
0000 

والجواب: ان الإشارة باللفظ إلى المعاني المجتمعة لا يمكن أن تكون 
إشارة إلى كل واحد منها من حيث انه تمام المعنى ومتعلق للحكم ومناط للنفى 
والإثبات؛ بل هذا في الحقيقة إشارة إلى معنى مركب من هذه المعاني؛ فيكون 
مجازاًء وهو غير محل النزاع» فاللفظ للمعنى بمنزلة الوجه للإنسان؛ ولذلك يتبعه 
في الحسن والقبح.ء فاللفقظ الذي معناه حسن مستحسن:ء والذي معناه قبيح 
مستقبح. فالإشارة إلى المعنى باستقلاله لا تجتمع مع الإشارة إلى معنى اخر 
تالاكوو قن طون :5 للف شحة هنا كلقا ذشى اكتثا عه مظلها. 

حجة القول بجوازه مجازاً: ان اللفظ مرضوع للمعنى مع الوحدة, فإذا 
استعمل في أكثر من معنى فقد استعمل فى المعنى مع اسقاط قيد الوحدة, 
فيكون مجازاًء لأنه من استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء!". 

والجواب: ان الوحدة ليست داخلة في الموضوع له؛ والأحوال التي يكون 
عليها الموضوع له لا تدخل في الموضوع له. فلو صح استعمال المشترك في 
10 اسكاه ساكب المكالة امالس القو انين دن 5 
1 كاه سداك افوا ري ا 
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أكثر من معنى لكان ذلك حقيقة لا مجازا. 

حجة القول بالفرق بين المفرد والمثنى والجمع: ان المتنى والجمع بمنزلة 
تكرير الواحد بالعطف, فكما يصح أن نقول عين وعين ونريد باصرة ونابعة أو 
نقول عين وعين وعين ونريد باصرة ونابعة وعين الذهب كذلك يجوز أن نقول 
عينان ونريد باصرة ونابعة؛ لأن عينان بمنزلة عين وعين: وأن نقول عيون 
ونريد باصرة ونابعة وعين الذهب؛ لأن عيون بمنزلة عين وعين وعين"". 

واتحوات: ان علامة التذكة و علامة الجمع تدل على حقده العزان من المهفود: 
فان كان لا يصح إرادة أكثر من معنى واحد من المفرد لم يصح ذلك بواسطة 
التثنية والجمم؛ لأن التعدد فيهما قدح جوازه. فاذا قلنا عينان كان المراد به 
فردين من ماهية واحدة إما النابعة وإما الباصرة _-مثلاً -أما إرادة فردين من 
ماهيتين فهو فرع جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى. 

ولايعترض على ذلك بقولهم زيدان وزيدون فانه أريد به معنيان أو معان 
من المعاني المشترك بينها اللفظ'"؛ لأن ذلك بعد ان أريد بزيد المسمّى ثم أريد 
بزيدان أو زيدون فردان أو أفراد من هذا المسمى فهو بمنزلة رجلان ورجال؛ 
ولذلك صار نكرة ودخلته الألف واللام فقيل الزيدان والزيدون. 


زاحو هالع الدوق عن 1 
(؟) زاجم مكالم الأصبول هن :1 


94ت 


الميحث الرابع: 
فى استعمال اللفظ فى معناه الحقيقي والمجازى 


وقد اختلفوا في ذلك على نحو اختلافهم في المشترك: 

فمنهم: من منعه!'! - وهو الحق - ومنهم ‏ من جوّزه!". واختلف 
المجوزون: فمنهم -من قال انه مجاز "؛ ومنهم من قال انه حقيقة ومجاز!". 

حجة القائل بأنه مجاز: ان اللفظ موضوع للمعنى الحقيقى وحده. فإذا 
استعمل في الحقيقي والمجازي ذهب قيد الوحدة فكان مجازا!*). على نحو ما 
مرّ في المشترك. 

والنحوات: ما تقح فتاك من أ الؤوهدة ليت جزء فين المووضؤع له ولكنها 
هى حالة من حالات المعنى, فاللفظ وضع للمعنى في حال الوحدة لا أنه وضع 
للنهنى والوبخدةمتعاء فل ضبة هذا الاسيت سمال لكان حقيقة ومتهازا. 


حجة القول بأنه حقيقة ومجاز: انه حقيقة ياعتبار ان اللفظ استعمل فيما 


)١(‏ حكاه السيد المرتضى عن أبى هاشم راجع الذريعة ج١‏ ص ,١37‏ واختاره صاحب 


0ك 


وضع له ومجاز باعتبار انه استعمل فى غير ما وضع له. فيكون لكل 
ا 

والجواب: نظير ما مرّ في المشترك من ان اللفظ إذا أشير به إلى المعنى 
الحقيقي من حيث انه تمام الموضوع له ومتعلق للحكم ومناط للنفى والإثيات لا 
يمكن أن يُشار به إلى المعنى المجازي. من حيث انه مناسب لما وضع له 
ومتعلق للحكم ومناط للنفي والإتبات؛ بل هذا في الحقيقة استعمال للفظ في 
الفرركب وذيها فيك سكا خاز يعن يكل الدداء: 

ومن ذلك تعلم حجة القول بالمنع مطلقاً كالمشترك. نعم. يصمٌ استعماله 


فى معنى مشترك بينهما ويسمى ذلك (بعموم المجاز) ولا مانع منه بالاتفاق. 


1ت 


اختلفوا في ان المشتق حقيقة فيما تلبّس بالمبداً مجاز فيما انقضى عنه 
الميدأ؛ أو حقيقة فى كليهما؟. أما فيما لم يتلبّس بعد فهو مجاز بالاتفاق. 

والموان بوالمشذق :"امد الفامل كشنارت» وانسم المتعولن كتشسوورى: 
الةالدن“هلن القحذن والحدؤف:والضفة النشبية الدالة على الدوام والكبوت 
كحسن وجميلء وأمتلة الميالغة كضراب. 

وربما قيل: بدخول اسمى الزمان والمكان كمجلس., والالة كمكنسة. وكذا 
متل العبد والحر وأمثال ذلك؛ ولا بأس به. 

أما الجامد: متل الحجرء والتراب. والأرضء وشبهه. فمتى زال عنه المبدأ 
كان اسشتهمال اللقظ فيه مجازا بالأتفاق» فإذااصنار الححن كلسا لع يضح التيكه 
به ولاالسجود عليه. 

فهل قولنا ضارب ومضروب حقيقة فيمن وقع منه أو عليه الضرب مجاز 


فيمن كان قد وقع منه أو عليه. أو حقيقة فى كليهما؟ 


ثمرة الد لنحث: 
وثمرة هذا الخلاف: انه إذا وقع فى كلام الشارع النهى عن التخلى تحت 


"377 مه 


الأشجار المثمرة -مثلاً -فعلى القول الأول لا يشمل النهى إِلَّا حال وجود الثمر, 
وعلى القول الثاني يثبت النهى ولو حال عدم وجود الثمرة. 

ومعن شيوت القادى وضبحة السلب لا حاخة بن إلى الاستة لال نناخة لون كان 
حقيقة فيما انقضى ؟؟؟ المبدأ لصم اطلاق الكافر على أكابر الصحابة وهو باطل 
بالضرورة ولا إلئ غيره مما استدلوا به. 

ومن عقد على صغيرة ثم طلقها فارضعتها زوجته فعلى القول الأول لا 
تحرم عليه الزوجة الكبيرة؛ لأنها أم من كانت زوجة وليست بزوجة عند 
الرضاعء وعلى القول التاني تحرم عليه؛ لأنها أم زوجته. 


تحقيق الحق فى المسألة: 

والحق هو القول الآولء للتبادر. وصحة السلبء فالمتبادر من المشتق هو 
المتلبس بالمبدأ دون من انقضى عنه. ويصح السلب عمّن انقضى عنه المبداً 
فيكون اللفظ فيه مجازا. 

فالوالى يتبادر منه من هو منصوب في الولاية. وبعد عزله يصمٌ أن يقال 
هذا ليس بوالء والأبيض يتبادر منه ما فيه لون البياضء فاذا صبغ بالسواد صح 
أن يقال هذا ليس بأبيض, والقائم يتبادر منه خلاف القاعد, فاذا قعد صم أن يقال 
هذا ليس بقائم؛ بل هذا يجري في الجامد أيضاً حرفاً بحرفء فالحطب إذا صار 
رماداً والحجر إذا صار كلس لا يطلق عليه لفظ الحطب والحجر حقيقة. ويصح 


رسي ا اا ةنم ا جا امح و 1 6 1 )يم )١(‏ 
يليه هده افيكرن تجا زا كما في قولة تخالى: نوا فى اراتى عضر جيرا » : 


ويمكن الاحتجاج للقول الثانى بأمور: 

أحدها: قوله تعالى: «الزانية والزانى فاجلدوا..»#('' #8السارق والسارقة 
فافظايو يز فاو كان الدع حقيةة فد كين «النيدا فقي لكان تجن السك 
واجباً في حال الزنا والسرقة فقط. وهو باطل بالضرورة7". 

والجواب: إن الايتين تدلان على ان من صدق عليه اسم الزاني والسارق 
حقيقة ثبت له هذا الحكم (الجلد. والقطع) فيستمر ثبوته حتى يجلد ويقطع؛ ومن 
زنى وسرق صدق عليه انه زان وسارق حال وقوع الزنا والسرقة منه حقيقة 
فثبت عليه الجلد والقطع وإن صدق عليه بعد ذلك انه غير زان وغير سارقء وكذا 
قولنا: الفتلت كتاف «والمفوظ عاو القن المراة نه انه امن حال الأخلان 
وغارم حال التفريط فقطء بل المراد انه متى صدق عليه انه متلف وانه مفرط 
لزمه الضمان والغرم حتى يخرج من عهدته: وحال الاتلاف والتفريط يصدق 
عليه المتلف والمفرط حقيقة فيلزمه الضمان والغرم حتى يخرج من عهدته. 
كذ قر لنقا القاكل عليه الدية"أى القضداسن» بوالقاذقب علمة الحو وعدن 
ذلك. 

وأما صحة قولنا هذا قاتل فلان بعد صدور القتل منه إلى آخر الزمان: كما 
نقول وحشي قاتل حمزة: وهند آكلة الأكباد. فالقرينة قائمة على ان المراد به هذا 
الذي صدر منه قتل فلان» ووحشي حصل منه قتل حمزة؛ وهند حصل منها أكل 
كبدد, ولا كلام لنا فى القرينة. 


.”/ سورة النور‎ )١( 
(؟) سورة المائدة //5؟.‎ 


(؟) يُراجع. 


72د 


ثانيها: انه لو كان حقيقة في خصوص من تلبس بالمبداً لكان قولنا (كان 
زيد ضارباً أمس) و(سيكون ضارباً غداً) مجازاًء مع انه حقيقة 
اتفاقا!". 

والجواب: انه ليس المراد بكونه حقيقة في المتلبس بالمبدأ كونه متلبّسا به 
حال النطق؛ بل حال حصول النسبة؛ ففي قولنا (كان زيد ضارباً أمس) إذا أردنا 
انه كان متليّساً بالضرب فى الأمس فهو حقيقة؛ وإن أطلقنا عليه الضارب 
باعتبار انه كان ضارباً قبل الأمس أو بعده فهو مجازء وكذلك قولنا (سيكون 
ضارباً غداً) إذا أردنا به أنه سيتلبس بالضرب في الغد فهو حقيقة, وإن أطلقنا 
عليه ذلك باعتبار انه كان ضارباً قبل الغد أو بعده فهو مجازء ولذلك اتفقوا على 
أن (سيكون زيد ضارباً غدا) حقيقة مع اتفاقهم انه مجاز فيما لم يتلبس بالمبدأ 
وسيتليس به. 

راجعها: انه لو كان حقيقة فيما تلبّس بالمبداً لم يصح اطلاق المؤمن على 
النائم؛ لأن الإيمان هو التصديق ولا تصديق في حال النوم!"". 

والجواب: ان المراد بالتصديق هو ما ثبت في النفس. وهذا موجود في حال 
اليقظة والنوم: لا خصوص ما أدركه والتفت إليه. 

خامسها: ان المتكلّم يصدق على من اشتغل بالكلام ولو سكت قليلاً!". 

والجواب: انه تسامح من أهل العرفء فيريدون بالمتكلم من اشتغل بالكلام 
وى تشكت فلواق :1لا هالساكك ليس يمتكله: 


)١(‏ يراجع. 
وراعجم 
)2 صاحب هداية المسترشدين / راجع ج ١‏ ص 7375 (ط ج). 


او 2 


وأهناءمنتالة التكلن فحت الاشنكاز المتتنة :سكن أن .يكو الراة والمها 
- فى المثمرة _-قابلية الإثمار. نظير الملكة فى النجّار والخياط: ويمكن أن يكون 
الميدأ هو الإتمار بالفعل: ولعل الثانى أظهر. 


5” 


الميحث السادس: 


في الأوامر 
وفيه فصول: 
الفصل الآول: 
فى مادة الأمر 


الأمر فى اللغة يطلق على الشأنء والشيء: ونحو ذلك. ويطلق على الطلب: 
ولااغرض لنا بغيره. 

والطلب قد يكون بما يشتق من مادة الأمر نحو: أمرء ويأمر وآمرك. ونحو 
ذلك. 

وقد يكون بصيغة الطلب نحو اطلب منك: وشبهه. 

وقد يكون بصيغة افعل وما فى معناه من المزيد فيه. 

وقد يكون بصيغة الخبر مجازاً بالقرينة نحو « والمطلقات يترتصن4١".‏ 


قالظلت تضنيفة الخشيء سنمن أهرا. 


.528 / سورة اليقرة‎ )١( 


7 


والمعروف ان الأمر يكون من العالي حقيقة أو ادعاء إلى الداني كذلك. 

وقوله تعالى: حكاية عن فرعون إماذا تأمرون4١''‏ لتنزيلهم منزلة 

أما من الدانيإلى العالي فيسمى سوّالاً. ومن المساوين التماساً. 

فقيل: حقيقة في مطلق الطلب الأعم من الوجوب والندب'". وقيل: مشترك 
بينهما!". وقيل: حقيقة فى الوجوب مجاز في الندب!". 

والحق ان مادة الأمر حقيقة في الوجوب للتبادر عرفا فاذا قال المولى 
لعبده آمرك أن تفعل كذا فهم منه عرفا الوجوب وانه لا يرخص له في الترك. 

ويدل عليه: قوله تعالى: 9 فليحذر الذين يخالفوك عن أمره أن تصيبهم 
فتئة أو يصيبهم عذاب أليم74”". ويأتي الكلام عليها في المبحث الثاني. 

وقوله : «لولا أن افق على قتي لأمرتهم الهو الف 

وقوله :لبريرة بعد قولها: أتأمرني يارسول الله: «لاء بل إنما أنا 
شافع»1". 

ولأنه يصمّ ذم العبد وعقابه بمجرد مخالفته الأمر. كما في قوله تعالى: «ما 


منعك ألا تسجد إذ أمرتك 674 


شتوو الشفزاق ده 


1ت 


والأمر وإن كان المراد به قوله: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم»١''‏ وهم 
مرخ مسنفة اقل لمن مادة امن إلا أجة يذل على :اق كلها سمي أهرا فوو .و الحت 
الإطاعة:وقؤله أمرك بكذا يشي أمراً يلا شيهة: 

وقال شاعر العرب: 
أمرتكم أمري بمنعرج اللوئ"" فلم تستبينوا النصح إِلّا ضحى الغد 

فلامهم على مخالفة أمره. ولا يتوجه لومه إلا إذا كان أمره للوجوب. 

وقال عمرو بن العاص يخاطب معاوية: 
أمرتك أمرأ حازماً فعصيتني "" وكان من التوفيق قتل ابن هاشم 

يشير بذلك إلى قوله له لما جيىّ إليه بعبدالته بن هاشم المرقال: هذا الضب 
المضب فاشخبت أوداجه على أتباجه. فلامه على عصيان أمره فيه" ولو لم 
يكن للوجوب لما توجه..؟. 

وقداحتج لكونه حقيقة فى مطلق الطلب أو مشتركاً بين الوجوب والندب 
بأمور واهية: مثل: أنه يصح تقسيم الأمر إلى الواجب والمندوب فدل على انه 
حي لي 

ومثل: انه ثبت الاستعمال فيهما؛ فلو لم يكن حقيقة في مطلق الطلب لزم 
السهاذ أو الاقةرالنوو كلافنا كلاف الأصن كن 


)0 
(1) 2 
4( 
) حكاة اي ع م 


ات 


والجواب: ان التفسيم يكفى فيه ارادة المعنتى المجازي بالقرينة, وترجيح 
وكون كل طاعة هي قعل المأمور به ممنوع إن أريد من المأمور به معناه 
الحقيقى. 


الفصل الثانى 
فى صيغة الأمر 


فى معنى صيغة (افعل) وما في معناها من صيغ الأمر الثلاثي؛ والرباعي 
المحرد والمزيد. وما هو للمواجه نحو افعلء وللغائب نحو ليفعل. 

صيغة افعل استعملت فى معان: 

منها: الإبياحة. مثل إفاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض 


(١ 
وابتغوا...#4!").‎ 


ومنها: التهديد. مثل إاعملوا ما شئتم4'' إفمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر»! ' «إفاعبدوا ما شئتم من دونه»! “9 واستفزز من استطعت منهم 
بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فى الأآموال والاولاد 
وعدهم4!" لإقل تمنّع بكفرك قليلا»''! إذرهم يأكلوا ويتمتعواي!" 


سور الحفعة رغ 
نسررة تسلف 1 
(؟) سورة الكهف/59. 
(؛) سورة الزمر / .١6‏ 
6 | سيور الإشرك 0 
)١(‏ سورة الزمر /8/. 


-4١- 


لإفذرنى ومن يكذب بهذا الحديثت»*!6. 


ومنها: التعجيز والتحدي, متل ل« كونوا حجارة أو حديداً»!) «أم يقولون 
افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات4! '' فلما عجزوا عن ذلك قال «إفأتوا 
بسورة من مثله4''' وقال إوإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا 
سورة من عله ١114‏ كماقال معينا حرف بإفإن لم تفعلوا ولن تفعلواي!"" 
إقل لئن اجتمعت الانس والجنّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا» !4" 

ومنها:إرادة الغرض والتقديرء مثل « كونوا حجارة أو حديداً» 07 أي لى 
فرض انكم صرتم كذلك وريما جعل هذا مثال للتعجيز. 

وفيه: انه ليس المراد بالاية بيان عجزهم عن ذلكء بل المراد بيان قدرة الله 
تعالى على اعادتهم -لو فرض انهم صاروا كذلك لقره دعو لك 1 راون 
مون عِيدَنا قَلِ الذى فَطَرَكُمْ أوَ اين 

لس ا لهم كونوا قردة خحاسئين»!""! 


| 
) سورة اليقرة / ؟؟. 
اايوة البقزة 27 
)١:‏ سورة الإسراء /88. 
)سورة الأسيواء /:0: 
) سورة الإسراء / .0١‏ 
) سورة اليقرة /16. 


قد 


9َإنَمَا قَوْلَنَا ِشَىْء إذَا أَرَدنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَه كُنْ فَبَكُونُم!١!‏ استعمل ؟؟؟ لهم 
كونوا قردة في بعثناهم قردة وكن في كوناه مجازاً إلئ غير ذلك. 

وربما قيل: انها هنا مستعملة في الطلب لكن الداعي إليه مختلف, فتارة 
يكون الإباحة, وتارة التهديد. وتارة التعجيزء وغير ذلك! "؛ ولا بأس به. 

ومنها: الايجاب. نحو «أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 74" لإ كونوا قوامين 
بالقسط 4١»‏ إاعبدوا ربكم الذى خلقكم»!* لإفمن شهد منكم الشهر 
فليصمه»'لإثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوّفوا بالبيت 
العتيق» (". 

ومنها: الندب. مثل «اذكروا الله ذكراً كثيرً4! إفإذا أفضتم من عرفات 
فاذكروا الله عند المشعر الحرام»!". 

وقول إلتبي (عليه وآله السلام): «من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل»!' '". 

وقد اختلف في صيغة افعل على أقوال: 


5200-6 0 
)١(‏ انها حقيقة في الوجوب!' '". 


/ا) سورة الحج / 55. 

#الضوزة الأحزاب / 21 

)سورة النقرة /192: 

./070 صحيح اليخاري / كتاب الجمعة // ص‎ )٠ 

)١‏ ذهب إليه الرازي في المحصول ج ” ص 5 (ط مؤسسة الرسالة)» والمحقق الحلى في 


1ت 


() انها حقيقة في الندب!"". 

(؟) انها مشتركة بينهما اشتراكاً لفظياً!". 

(:) انها مشتركة بينهما اشتراكاً معنوياًء بأن تكون حقيقة في مطلق 
الطلكت(), 

)0 انها مشتركة بين الوجوب والندب والاباحة اشتراكا لفظيا!. 

3 انها ممتشتركة وين القلاقة اسدراكا مسعقها وهو الود 0 

(0) انها مشتركة بين أربعة أمورء الثلاثة السابقة والتهديد اشتراكاً 


هذا كيين اللغة وكذلك فى عرف الشيار 2 


0 أكهنا مسدركة برخ الوحوى: والفدي الغنتراكا لفظنا كن اللفة رامنا كن 


2 


ف امحاره: الأضول فى :كدو العلؤمة الكلى بق كوذين الواضدو اك النم أغله الا سد رض م 
والشيخ حسن في معالمه ص ١‏ 6؛ رخكا فصا فت الف ادوس سيور الامطرانية 
ضن ل ١‏ 

.0١ ص‎ ١ حكاه السيد المرتضى كما فى الذريعة -عن أبى على وأبى هاشم. راجع ج‎ )١( 
وأيضاً حكاه المحقق الحلي في معارجه عن ابي اشم اح ص 15: وكذلك صاحب‎ 
القوافيوافي صن +1 وضيفه الرار قن المكصيول لاب ماك أيعباً راشمع »كن‎ 

(؟) راجع الذريعة ج ١‏ ص 688 ونقله الرازي في المحصول عن السيد المرتضئ ج " 
ضن ه #6 ونحكاه الميحقق الحلى في المعارج عن السين المرتقئ أيضاً رالجع ص 54 
وحكاةستاحن التعالة انكنا عن اليد الموكفي احرص 1 

#احكامهى المنقوال تين الحيائي طن #الالانبو كفا ره المتحقق القرك لني وافلع من 
وسكا صناجف انقو يق فى عن ار ا 

[فإحكاه فى المحصيولج ا ض :41 وسنا هن التعالم هن :85 وسكي القراكيق: سن 12 
والغزالي فى المنقول ص ؟7١.‏ وغيرهم. 

8 شكاه هاحب المعالم 417 وكا ستاحي الؤافية /3ة: 

(1) حكاه صاحب المعالم ص 45 وحكاه الغزالي في المستصفئ ص .205٠‏ 


كات 


عرف الشرع فهي حقيقة في الوجوب فقطء ذهب إليه الشريف المرتضئ' '". 


والحق انها حقيقة في الوجوبء مجاز في غيره لغة وشرعاً وفاقاً لجمهور 
الأصدوكة 00 
نعم. حتى في السؤال والالتماس فالسائل والملتمس لا يرضى بالترك 
سوى انه لا تجب اطاعته قد كثر استعمال صيغة افعل في الندب فى الكتاب 
والسنّة النبوية وفي أخبار أئمة أهل البيت لإن؛ لكن ذلك لم يصل إلئ حدّ انها 
صارت مجازاً مشهوراً تفهم بدون قرينة. 
ويدل على انها حقيقة فى الوجوب مجاز فى غيره أمور: 
)١(‏ تيادر الوجوب عند الإطلاق وفقد القرينة» وعدم تبادر غيرد. 
(؟) ان المولى إذا قال لعبده افعل كذا مجردا عن القرائن فلم يفعل عد عاصياً 
وذمه العقلاء. وذلك دليل للوجوبء وهذا الوجه فى الحقيقة يرجع إلى التبادر. 
(؟) قؤله تعالى متحاظياً لإنليسن: «ما مبعك ألا تسحد اذ أمركفي © 
والمراد بالأمر بإاسجدوا» في قوله تعالى: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس4!! ولافي قوله أن لا تسجد ؟؟؟؟ أي ما منعك من السجود. 
وهذا الاستفهام ليس على حقيقته, لعلمه سبحانه بالمانع؛ وإنما هو فى معرض 
الاذمام واللوم؛ ولولا أن صيغة اسجدوا للوجوب لما كان متوجها. 
(؛) قوله تعالى: بإفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
)١(‏ راجع الذريعة /ج ١‏ ص ؟5. 
(؟) كما عرفتهم. وادعاه مثل المحقق والعلامة الحليين» وغيرهم: وقال صاحب القوانين 
هو المشهور بين الاصوليين / ص 85, وراجع هامش رقم )١(‏ ص ”2". 


(؟) سورة الأعراف .١١/‏ 
(غ) سورة اليقرة / 5؟. 


2001 


يصيبهم عذاب أليم»!'' هدّد الله سحا ةشالف الأمن حاصنانة الفكنة أو اسحانة 
التعذان و الكيويم عل الجكالفة ذليل الوحكوت. 

وهذة الآنة كينا يمك الأشيقد لأل يها فلن ا نمادة الاميز للو حوبي كفا عات 
يمكن الاستدلال بها على ان صيغة أفعل للوجوب؛ فإن الطلب بصيغة أفعل 
يسمئ في العرف أمراً بلا ريب. 

والتهديد من الآية ظاهر لا يرتاب فيه أحد. ولا يتوقف على كون الأمر في 
احذروا للوجوب حتى يلزم الدور. والمصدر المضاف يفيد العموم فيشمل 


ع 


وتعدية يخالفون ب (عن) مع انه متعد بنفسه لتضمينه معنى يعرضون, 
وإذااضمن فعل معنى فعل جاز أن يتعدى يما يتعدى به ذلك الفعل. 

ومن هنا يعترض: بأن هذا يدل على ان التهديد على المخالفة مع الإعراض, 
التهديد والذة”"). 

والجواب: ان هذه العبارة ظاهرة -في العرف في التهديد على مخالفة الأمر 
مع الإعراض وعدمه؛ والتضمين يراد به تطبيق العيارة على القواعد النحوية: 


(5) قوله تعالى: إوإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون»#!"' ذمهم على 
)١(‏ سورة النور /15. 
ا احكاة ضاضي هدانة السسة رك يهن 12 لط 15 


عات 


وقد يعترض: بأن الذم لتكذيبهم, بدليل قوله تعالى: ويل يومئذل 
للمكذ بين ١ ١»‏ () 

والجواب: ان ظاهر الآية ذمهم على ترك الركوع عند الأمر به ولا يحسن 
توجيه الذم بذلك إلا إذا كان الأمر للوجوب. 

وكون سبب تركهم الركوع هو تكذيبهم الرسلء لا ينافى هذا الظهورء فانه 
لو كان الأمر لغير الوجوب لم يناسب تنديدهم على ترك الركوع عند الأمر به. 

واستدل أصحاب الأقوال الأخر بأدلة واهية لا نطيل بذكرها بعد وضوح 
الحجة على القول المختار!". 


[1 )شوو المرسلات 30 
سكا ناح المكالئ :تحن + رصم حي لقا من قن نل 


2 


الفصل الثالث 
فى اقسام الوجوب 
الوجوب ينقسم بتقسيمات أربع: 


)١(‏ إلى توصلى وتعبدى: 

فالتوصلى: ما يرد منه مجرد حصول الواجب في الخارجء كتطهير التقوب 
للصلاة؛ وقطع المسافة لأداء الحج؛ وهذا لا يعتبر فيه قصد التقرب إلى الله تعالى 
ولا قصد امتتال الأمر؛ فيسقط الوجوب بمجرد فعله ولو كان على وجه محرم, 
كمالو غسله بماء مغصوبء أو قطع المسافة على دابة مغصوبة. نعم, لا يحصل 
التواب إلا مع قصد التقرب. 

والتعبدى: ما يراد منه قصد الإطاعة والامتتال. كالصلاة؛ وهذا لا يسقط 


وجوبه إلا مع قصد القربة والإطاعة. 


(1) إلى نفس .. وغيري أو (أصلى وتبعى): 
فالتقسى امايو الكددسة كالستااة. 


هات 


(؟) إلى مطلق ومشروط: 

فالمطلق: ما لا يتوقف وجوبه على شرط. 

والمشروط: بخلافه. كالحج الذي يتوقف وجوبه على الاستطاعة. 

ثم ان وصفي الإطلاق والاشتراط اضافيان: فالواجب إذا لوحظ مع أمر من 
الأمور فإن كان وجوبه غير مشروطاً به فهو مطلق بالإضافة إليه. وإلا 
فمشروط؛ ولا يوجد واجب مطلق من جميع الوجوه؛ إذ لا أقل من أن يكون 
مشزوطأ بالشرائط العامة كاليلوغ: والعقل: والقدزة»:وغيرها. 


(6) إلى الواجب المنجر والمعلق: 

وهذا ذكره صاحب الفصول''! وهو من متفرعات الواجب المطلق 
والواجب المشروط. 

فالواجب المنجز: ما كان الشرط فيه قيداً للواجب لا للوجوب. 

وفتففارة اخرى :نيد للنانة لذ الويتة ونان أكيم يدا علد مفوة قال هون 
مطلق حاصل عند صدور الأمر وإنما الواجب وهو الأكرام -مقيداً بالمجيئ. 

والمعلق: ما كان الشرط فيه قيداً للوجوب لا للواجب, أي للهيئة لا للمادة, 
متل إن جاءك زيد فأكرمه. 

ويتفرع عليه: وجوب المقدمات قبل حضور زمن الفعل على الأول؛ لأن 


الوجوب قد حصل من اول الامر فتبعه وجوب المقدمة» وعدم وجوبها قبل 


(1] :زاجم الفصؤل هن 5ل 


ا 


جواز إراقة الماء قبل الوقت لمن علم أنه لا يتمكّن منه فى الوقت على الأول 
والصواب: إن العرف لا يفرق بين أكرم زيداً عند مجيئه وإن جاء زيد 
فأكرمه؛ فيرى ان الوجوب مشروط بالمجيئ في كليهماء وعند حصول المجيئٌ 
يضنون :و أنكيا مظلقا فن كلدينها بشواء أكان التسزطل قيدا المافة أ للبيكة د 
أما ما فرع عليه من جواز اراقة الماء قبل الوقت وعدمه. فلا يتفرع, فالقاعدة 


الاوليل كا عن لعلمة يتحقق الوحون المتظلى فيتيعه هوت العقدمة: 


(1) إلى تعيينى وتخييرى: 
واتفق أصحابنا على ان الوجوب فى الثانى تعلق بكل واحد منها على البدل؛ 
فلا يجب الجميع ولا يجوز ترك الجميع وأيها فعل كان هو الواجب نفسه لا بدلا 
عن الواجب؛ لآن ذلك هو المفهوم من التخيير بينها' ١‏ ووافقنا على ذلك جمهور 
ال 
(1) قال وضجاهت القوافين «قدفن اجسعانيا.: إلى أن كل :و اكد منيا فتل المذنضن 1 
وقال صاحب هداية المسترشدين «اختاره كثير من أصحابنا كالسيد والشيخ والمحقق 
والعلامة في بعض كتبه. . بل عزاه في المنية إلى أصحابنا مؤذناً باطباقهم عليه» ص 
41 (ظاق):, 


وهناك أقوال أخر ظاهرة الوهن على حسب المادة الجارية في أكثر مسائل 
الأصول من وجود أقوال واهية أصلها من غيرنا فذكرها أصحابناء مثل: ان 
الواجب أحد الأبدال لا بعينه وهو منسوب إلى الأشاعرة'''. ولعله يرجع إلى 
السايق. 

وان الواجب الجميع ويسقط بفعل البعض' "". 

وان الواجب معين عند الله. ويسقط به وبالآخرء وهما للمعتزلة! ". 

ثم ان التخيير قد يكون شرعياً كما عرفت وقد يكون عقلياً. كالتخيير بين 
الأفراد المختلفة المتفاوتة التي يتحقق الواجب بكل واحد منها. 

تم الأفراد قد يكون بعضها أزيد من بعضء فالتصدق يمكن بدرهم 
وبدرهمين؛ والتسبيح في الركعتين الأخيرتين يمكن بتسبيحة واحدة وبأكثر, 
والدادكت يفك جكمية سواط ومضفة 

تدان التكنيويين الأدراد المتقاوقة بالؤنادة التاق قد يكوون شعي 
كالتخيير بين القصر والتمام في المواطن الأربعة» والتخيير في منزوحات البئر 
بين الأربعين والخمسين. 

ثم ان الأفراد المتفاوتة بالزيادة والنقصان قد يكون حصولها دفعة واحدة, 


" 0 0 

كه التفندة تهندا كيه القواض حر 115 هيدا كضين هبد اذ لشو رش نز ص ا 

(9)بحكاة ضحاحي القوافين ولف يشكة قاكلة رامع هن 155 وقتال عبالحي هداينة 
السك يدي :ريما مضك هن النسنة والشية دوه راحم طن 13 

[8) قال :ضباحن القواضيق ههاللمعتزلة: زاجم كن 355 ؤقال ضاحعت هداية المسكن خوين: 
«حكى ذلك قولاً فى المقام... والظاهر هو الذي احتمله الشيخ فى العدّة فى تفسير القول 
بوجوب احدهأ» راجع ص 555. 


3012 


فهذه لا اشكال في صحة التخيير بين الأقل والأكثر منهاء فان فعل الأقل كان هو 
الواجب وان فعل الأكثر كان هو الواجب, فلو تصدق بأربعة دراهم دفعة واحدة 
اتصف الكل بالوجوب. 

وقد يكون حصولها تدريجاً وهذه يشكل التخيير فيها بين الأقل والأكثر؛ 
لأنه إذا فعل الأول منها حصل الامتثال وسقط الوجوب فان أتى بشيء بعده لم 
كانتا ١‏ أن لامنستي توق ل كديا لامك ا زو مل وهنا تكردى نتسويه ذا كان 
غيادة: 

وريما يقال: بأن الأقل والأكثر لما كان كل منهما فرداً للواجب فحصول 
الامتثال بالأقل يرجع إلئ نية المكلفء فاذا أتى بالأقل واقتصر عليه كان هو 
الواجبء واذا نوى الامتثال بالأكثر لم يحصل الامتثال بالأقل؛ وكان الجميع هو 
الواكت.: 

وبذلك يمكن دفع الاشكال عما حصل فيه التخيير بين الأقل والأكثر فى 
التشوطيات 444 أيهم الفقلياكه كل ريما يقال ان الاحتال كالاقل مس مراع 


قصيد الامتكان مقرو عه كله تت سلنه د نههد الأوخارهوالههوم. 
قف حوان ن حرود ح 1 1 5 2 


فالأول:كويخوي السنلوات التعس: 
والثائى: كوجوب دفن الميت2ء وتغسيله. وتكفينه. والصلاة عليه 
فالحق ان الوجوب فيه متعلق بالجميع, فان فعله الجميع دفعة امتلواء وإن 


- 6575 


فعله البعض سقط الوجوب عنه وعن الباقين» وإن تركه الجميع أثمواء وهنا 
أنكهنا أقؤ الي اهحة كالسنا تف : 
منها: ان الوجوب تعلق بالمجموع لا بكل واحدا'! ولعله يرجع إلى الآول. 


ومفها: ان الوجوب تعلق بواحد معين عند الله ولكنه يسقط يفعله ويقعل 


(كو1) إلى موقت و غير موقت, وإلى موسع ومضيق: 

فان الزمان وان كان مما لابد منه عقلاً في الواجبء إلا انه. 

تارة: يكون له دخل فيه شرعاً بمعنى ان الشارع أمر به في وقت مخصوص 
لا يتعدّاه. فهذا هو الموقت. 

وتارة: لا يكون له دخل فيه, فهذا غير الموقت. 

والموقت اما أن لا يكون الزمان المأخوذ فيه بقدرهء فهذا هو المضيّق: وإما 
أن يكون زائداً عنه. فهذا هو الموسّع. اما أن يكون الزمان أقصر منه فهذا لا 
يمكن: للزوم التكليف بما لا يطاق. 

والتوسعة في الوقت ممكنة عقلاً وواقعة في الشرعء؛ ولا عبرة ببعض 
الشبهات الواهية في ذلك كما حصلت في كثير من مسائل هذا الفن. 

ثم انه لا دلالة للأمر بالموقت على وجوب فعله في خارج الوقت إذا لم يفعل 
كال ”شاكي تهدادة المستوهو و معو القؤلدية ]كن قطن الس التصيرا دار اصع 

ص518. وحكاه صاحب القوانين ص .١٠١٠١‏ 


()اقال,صتااحف:هداية المسدترشدين» يحكى ذلك قولاً فى المقلج وإن لم يعوت القائل هزه 
راجع ص 18 (ط ق). وحكاه صاحب القوانين ص ا 


كك 


فى الوقت؛ فالقضاء أن ثبت فهو بأمر جديد. 

نعم, ربما يأمر بشيء مطلقاً ويتبت تقييده من دليل خارج. لكن لا يظهر انه 
من باب وحدة المطلوب أو من باب تعدده فيؤخذ باطلاق الأمر ويحمل على ان 
التوقيت واجب آخرء ومع الشك في الظهور فالأصل البراءة. 


الشك بين التوصلى والتعبدى 

إذا ورد أمر من الشارع ولم يعلم انه توصلي أو تعبدي فهل الأصل فيه 
التؤهدل أ القون؟ 

قيل: الأصل فيه التوصل تمسكاً باطلاق الأمرء حيث انه لم يقيد بنية القربة 
وقصد الإطاعة!". 

وقيل: الأصل فيه التعبد؛ لأن قصد اطاعة الأمر مأخوذ من الأمرء فلا يمكن 
أخذه فى متعلق الأمرا". 

والجواب: أنه لا مانع عقلي ولا عرفي من أن يقول الشارع صل قاصداً 
مستلاتك التقر يباو اطاطة الأمن تخيلا ذلك تقولة شيل أو روصا عكة قاذ 
لم يقل حمل كلامه على ارادة ايجاد الصلاة في الخارج؛ لأن ذلك هو معنى صل 
عند أهل؛ العرف والعقاب بلا بيان قبيح. 


1 املس انان ميد كناك مانهي القذان عدف تكزية لبود لك م 17 
)١(‏ يظهر من كلام صاحب الكفاية بَيُ ص 47 (ط جامعة المدرسين) . 


605- 


الشك بين النفسى والغيري 
ومع اطلاق الأمر يحمل على الوجوب النفسى؛ لأنه الظاهر من لفظ الأمر. 


الشك بين المطلق والمشروط 
ومع اطلاق الأمر يحمل أيضاً على المطلق عملاً بظاهر اللفظ. 


(؛) إلى مولوى وارشادي: 

فالمولوى: ما يراد فيه طلب ايجاد الفعل وجوباً أو استحباباً. بحيث يترتب 
على فعله التواب إن كان واجباً أو مستحباً وعلى تركه العقاب إن كان واجبا. 

والارشادى: ما يكون الغرض منه حصول منفعة للمكلف في دنياه أن فعله, 
ودفع ضرر عنه قد يحصل بعدم فعله. كقوله تعالى: 9إذا تداينتم بدين إلى 
أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل... واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم...4١١'‏ لإواشهدوا إذا تبايعتم4!" فهذه الأوامر لا يترتب على فعلها 
ثواب ولا على تركها عقاب, ولا يترتب على فعلها إلا حفظ الحق وقطع النزاع؛ ولا 
على تركها إلا خوف ضياع الحق وحصول النزاع. 


الشك بين المولوى والارشادى 
إذا شك فى الأمر بين انه مولوي أو ارشادي حمل على المولوي؛ لأنه 


المتيادر, والارشادىي يحتاج إلى قرينه. 


.585 / سورة اليقرة‎ )١( 
.585 / (؟) سورة البقرة‎ 


د 2-806 


الفصل الرابع 
في الأمر عقيب الحظر 


في الأمر عقيب الحظر أو في مقام توهمه متل أن يكون الشارع قد نهى عن 
شيء تم أمر به متل قوله تعالئ: لإإذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قَضيت الصلاة 
نانتفتنؤا فى الأرضن وانتو اريكع!١!‏ دين فق انيع واهت النداء كم أمر به مقو له 
إفانتشروا... وابتغوا...». 

وقوله تعالئ: إفإذا حللتم فاصطادوا»'' بعد قوله 98لا تقتلوا الصيد 
وأنتم حرم74". لإوإذا وجبت جنوبها فكلوا منهام!' لإفالآن باشروهن)0!4. 
لإواهجروهن فى المضاجع واضربوهن»١'‏ لإفكلوا مما أمسكن عليكم» 7" 


١‏ السيسة اود 


كامنسو اعافد 3 


اسنووة الشسعاء 6 
لااسووة الناكدة 7 


| 
'") سورة المائدة / 56. 

| 

| 


5 فعوزة اله‎ 41 
١ 
١ 


كه - 


كدو لله 

فعلى القول بأن الأمر للوجوب اختلف فيه إذا وقع بعد الحظرء فقيل: انه 
ظاهر فى الإياحة!'. وهو المشهورء وقيل: ظاهر في الوجوب”"). 

وقيل: يرجع إلئ ما قبل النهي إن علق الأمر بزوال علة النهي. كما في آية 
ا الحسمي 3 

والحق انه ظاهر في الاباحة عرفاًء بقرينة وروده بعد الحظرء فانه ظاهر في 
ان المراد منه رفع الحظر. 


م ذال لذو 


)١(‏ نسبه السيد المرتضئ في الذريعة إلى أكثر المتكلمين راجع ج ١‏ ص 5/: وذهب إليه 
صاحب القوانين ص 85 : وقال فى هداية المسترشدين: «القول بانه للإياحة حكاه 
جماعة عن الأكدن وكينتقان من الاحكام ته عاض +3 ةوطع 

(؟) ذهب إليه الرازي في المحصول ج ؟ ص 458. والعلامة الحلى في تهذيب الوصول 
عن وقان فى هوا نه الحمية بف ونه يكن القو قري به الست رالفصفي بر السافمة 
والشيوية الناتن و جعر اسل بو القامة مذي «الر اوس والميكداوف بر هراة فى ا لكككتاء إلى 
الستحدة قري حر ا رط ب ْ 

تككاو نص رهد نة السك قشي اولك افو رطم 


د لاه - 


الفصل الخامس 
في المرّة والتكرار 


الحق :ان مشدفة الأفو لأ قدل ,علو :مزة و لأاعلن تكرارة و إذها حدل على خلل 
ايجاد الطبيعة في الخارج؛ لأن ذلك هو المتبادر منها. 

ولكن الامتثال يحصل بالمرة؛ لتحقق وجود الطبيعة في ضمنهاء والدليل 
على ذلك: التبادر؛ وإن مادة الأمر -وهي المصدر لا تدل على أزيد من الطبيعة, 
وهيأته لاتدل على أزيد من الطلب. 

ويتفرع على ذلك: انه لو أتى بالمأمور به في ضمن فرد واحد حصل 
الامتثال وسقط الأمرء وكان الإتيان به مرة ثانية تشريعاً محرماً إلا بدليل 


خاص., ولو أتئ به فى ضمن أفراد متعددة دفعة واحدة امتثل بالجميع. 
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الفصل السادس 
في الفور والتراخي 


الحق: ان صيغة الأمر لا تدل على الفور ولا على التراخىء لما مرّ فى الفصل 
الخامس'!'! من ان المتبادر من الصيغة طلب ايجاد الفعل في الخارج بدون تقييد 
بفو رياو ترات و يعور في 
فإن أتى بالمأمور به فوراً امتثل. وإن أخره جاز. وفي أي وقت أتى به 
مشسضدن الاكتالن. 
نعم, عند حصول ظن الموت يحكم العقل بلزوم المسارعة إلى الامتثال. 
ولأ سيفة استفلال الكل معد المسبايفة 
وقيل' "': بوجوب الفورء لقوله تعالى: لإ وسارعوا إلئ مغفرة من ربكم "١#‏ 
فإن المغفرة من فعل الله تعالى, والمسارعة إلئ فعل الغير محال؛ فلابدٌ من 
الحمل على إرادة المسارعة إلى سبب المغفرة؛ وفعل المأمور به من جملة 
)١(‏ تقدم فى ص 07. 
(") حكاه السيد المرتضئ فى الذريعة ج ١‏ ص ,135١‏ وقال الشيخ فى العدة. «إن كثير من 
المتكلمين والفقهاء ذهبوا إلى ذلك وهو المحكي عن أبى الحسن الكرخي» ج ض-:6م 
(ط ق). واختاره أيضاء وحكاد صاحب المعالم عن شيخ الطائفة ص 00. 


(؟) سورة آل عمران .١77/‏ 


د ذه 


أسياب المغفرة: فيجب المسارعة إليه. 

أما انه من جملة أسباب المغفرة؛ فلقوله تعالى: ولا يأتل أولوا الفضل 
منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله 
وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم4''! دلت على 
اوفعل هذة الأشداف مق أسسان السكرة وقول خبال نيا ان درطو انه قرعا 
حرينا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم4!" فجعل الإقراض الذي هو 
إنكاك الذكاة وفعل الصندقاك شيا للمتعفرة. 

وأما حوري المساوعة فاة :الامو الويكوس: 

والتخواف: أن الأمن بالمتشارعة هذا هكدول على الانتكفنات رادا الها 
يحكم به العقل من حسن المسارعة إلى الخيرء والأمر وإن كان حقيقة في 
الوحكوت إلا ان القرينة هنا قائمة على إزادة الندت: 

أولاً: لأن الأمور التى جعلت في الآيتين أسباباً للمغقرة شاملة للمستحب 
والواجبء بل ظاهرة فى المستحب وحده. فإن إيتاء أولي القربى ومن معهم 
والعفو والصفح كلها مستحية. 

والإقراض ظاهر في الصدقة المستحبة: لأن أداء الزكاة بمنزلة أداء الدين لا 
تعد لوكا 1و المسكتعن لانكن فكله كنف نص المسارغة النث 

تأشنا الممارهة اتنا كع إلن منا فبسيفة .ولو عاق الآمن للقوى لاتق 
السعة؛ فلا يكون فعله فوراً مسارعة؛ لأن فعل الشيء في وقته لا يعد مسارعة, 
فلو كان الأمر فى 8 سارعوا4 للوجوب لتنافت الهيأة مع المادة؛ فالهيأة تدل على 


لأشوئة القن ا 
(9)تسقوة الكادة 1 : 


واستدل على وجوب الفور أيضا. بقوله تعالى: #فاستبقوا الخيرات»!١)‏ 
فان فعل المأمور به من جملة الخيرات فتجب المسابقة إليه. وهو معنى الفور'"". 

والجواب: يفهم مما مرّ فى الآية السابقة؛ فان الأمر بالاستباق هنا محمول 
على الاستحباب؛ لأن الخيرات تشمل الواجب والمندوبء بل لعلّها أظهر في 
المندوب: والمسايقة إلى المندوب لا معتى لها إلا الاستحباب: والمسايقة إنما 
تكون إلى ما فيه سعة لعين ما مرّ في الاية السابقة. 


.5// سورة المائدة‎ )١( 


(6) ذكرة التي الموتضوى ف التاريعة ع طن »زو حكاة الس الطوفى :فى الهرة + 
ص 787 (ط ق). 
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الفصل السابع: 
في الإجزاء 


لااشبهة في أن الإتيان بالمأمور به على وجهه أي جامعاً للأجزاء والشرائط 
يقتضىي الإجزاء -أي الاكتفاء به. وعدم لزوم الإعادة ولا القضاء -. 

وما ورد في بعض الروايات فيمن صلى فرادى ثم أعادها جماعة «ان الله 
بختار أحبهما إليه»!') مما قد يتوهّم منافاته للإجزاءء انما يثبت بدليل خاص؛ ولا 
كلام لنا فيه. 


فى أجزاء الأمر الاضطرارى عن الواقعى 
وإنما يقع الكلام في الإجزاء إذا أتي بالمأمور به بأمر اضطراري ثم زال 
الاضطرار في الوقت أو خارجه؛ هل تجب الإعادة والقضاء. كما لو صلَى بالتيمم 
ثم وجد الماءء أو صلى جالساً لمرض ثم برئء أو صلَّى عارياً لفقد الساتر ثم 
وحداه أو تكد لك؟ 


والقاعدة فيه: عدم ورجوب الإعادة فى الوقت, وعدم وجوب القضاء فى 
)١(‏ الوساثئل / ب 06 أيواب صلاة الجماعة, ح .٠١‏ 


1ت 


خارجه. إلا أن يدل على أحدهما دليل خاص. 

أما عدم وجوب القضاءء فلأنه فعل ما أمر به في الوقت والقضاء فرع 
اواك تهيوها إذا قلنايا تالقضباء امن كدي 

وأما عدم وجوب الإعادة؛ فلإطلاق الأمر الاضطراريء مثل قوله تعالى: 
(فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً4 ١١‏ وقوله :2: «التراب أحد الطهورين 
ويكفيك عغشر سنين»06'". والشك في وجود الأمرالاختياري ثانياً. 


فى أجزاء الامر الظاهرى عن الواقعى 

وكذلك يقع الكلام فى الإجزاء إذا أتى بالمأمور به بأمر ظاهري تم ظهر 
بطلانه؛ كما لو أدَّى اجتهاد المجتهد إلى عدم وجوب السورة: لقيام دليل عنده 
على عدم وجوبهاء ثم ظهر له بطلان هذا الدليل أو اجتهد فى القبلة فصلى ثم 
كين لشخطا احفيادة. 

والقاعدة في هذا لزوم الإعادة في الوقت إلا بدليل خاص؛ لأن الأمر 
الظاهري أمر عذري يسقط به العقاب ما دام الجهل باقياًء والأمر الواقعى باق لا 
يسقط إلا بامتثاله ولم يحصلء وبعد ارتفاع الجهل يرتفع العذرء والقول بسقوطه 
لايتم إلا على التصويب''! المجمع على بطلانه. 
(0افنوةة القبداء 1 
(") الوسائل / ب ١5‏ أبواب التيممح ١١‏ مع تفاوت» فلاحظ . 
(؟) قال صاحب الكفاية يَيْدٌ: «إن التصويب يعنى خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدّت إليه 


به 


كبن 5 


الفصل الثامن: 
فى مقدمة الواجب 


والمراد من المقدمة: ما يتوقف عليه فعل الواجبء وهو ينقسم إلى: سيب, 
وشرط. 

فالسيب: ما يلزم من وجوده وجود المسبب عند عدم المانع؛ كإلقاء النار 
في الحطبء فانه سبب لإحراق الحطب عند عدم المائع من الإحراق كرطوية 
الحطبء فعدم المانع هو في الحقيقة من جملة الشروط. 

والشرط: ما لا يلزم من وجوده وجود المشروط؛ كالطهارة فانها شرط في 
الصلاة: ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. 

ثم المقدمة... منها: ما يتوقف عليها فعل الواجب عقلاًء كنصب السلم 
الشتعود على السطة. 

وكيا نا نتوقف غلنها فول الوانسن كدرها: كالظيارة الشكلاة: 


ومنها: داخلية كالأجزاء للمركب. 


ب حكم معين لله تعالئ فيهاء بل حكم الله فيها تابع لظن المجتهد. فما ظنه فيها كل مجتهد 
فهو حكم الله فيها فى حقه وحق مقلدد» ص 717. 


ا 


فإن المركب وإن كان هو نفس الأجزاء إلا أن المركب هو الأجزاء بشرط 
الاجتماع. والمقدمات هى الأجزاء لا بشرطء فاختلفا بالاعتبار. 

ومنها: مقدمة للوجود,ء كما منٌ. 

ومنها: مقدمة للوجوبء. كالاستطاعة لوجوب الحجء. والنصاب لوجوب 
الزكاة. 

ومنها: مقدمة للعلم. كوجوب الإمساك في جزء من آخر الليل قبل الفجر 
ومن أوله عند الغروب؛ للعلم بالإمساك في جميع النهار. ووجوب غسل شيء 
من الزائد عن الحد في أعضاء الوضوء؛ للعلم بغسل تمام الأعضاء. 

ومنها: ما يكون متقدماً منقضياً. كالأغسال الليلية في صحة صوم 
المنيية اكه عدد من الشكر هار | ويكقدة] مستتهوا كالطبأنة المناذة 

ومنها: ما يكون مقارناً. كالطهارة للصلاة. والأغسال النهارية لصوم 
الدويتفاهية” 

ومنها: ما يكون متأخراًء كالإجازة بالنسبة إلئ عقد الفضولي وإلى الوصية 
-بناء على الكشف_والبرء أو الدخول بالنسبة إلى تزوج المريضء والقبض في 


الوقف؛ وغيرهد. 


اشكال الشرط المتأض 
رهما فستشكل دفن الشوط المتاخنث .اث الشوط فق حملة أحزاء العلة: 
والعلة يجب تقدمها على المعلول!'"'. بل فى الشرط المتقدم المنقضى حين 


)١(‏ حكاد الاخوند فى الكفاية / ص ١١18‏ (ط جامعة المدرسين). 
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وجود المشروط للزوم مقارنة الشرط مع المشروط؛ فالحطب إذا كان يابسأا 
افس وكتنا دوحل عقن إلكاء الكار:فعة لز كوت الها ها م 

والجواب: ان الشرط في مثل الإجارة ونحوها هو كون العقد متصفاً بأنه 
ستتعقبه الإجازة. وهذا حاصل عند وجود العقد. والشرط في مثل المتقدم 


المنقضى هو تقدمه. وهو حاصل عند وجود المشروط. 


تحقيق وجوب مقدمة الواجب 

إذا علم هذا فقد اختلفت الأنظار فى وجوب مقدمة الواجب وعدمه فيما لم 
ينص الشارع فيه على وجود 

ولا ينبغي الإشكال في وجوب المقدمات الداخلية من الأجزاء؛ لدلالة 
وجوب المركب على وجوبها بالتضمنء بل وجوبه عين وجوبها؛ لأنها إنما 
تختلف عنه بالاعتبار. كما لا اشكال في وجوب المقدمات الشرعية؛ لنص 
الشارع على وجوبها. 

واتفق العلماء على عدم وجوب مقدمة الواجب المشروط؛ فلا يجب 
تحصيل الاستطاعة للحجء: ولا تحصيل النصابء وإن قدر عليهما. ولا ترك 
السفر ليجب الصوم.؛ ولا ابقاء النصاب في الزكاة المشروط فيها الحول! '". 

كنا أتنقو ا على «وتحزي المقدمة العلمقة؛ لترقف الاحتكال الواندي عقفلا 


. حكاه الآاخوند فى الكفاية / ص١١ (ط جامعة المدرسين)‎ )١( 

(9) راحم سنادئ الوصيول للعلامةاتخلى اص 4/6 وتعالم الأطمول سن: 5 رامين 
الأضول للفمدق القفي شرك قال دفلريق متقدياته الواجب المتكتروط ميا تناز فى 
وجوبهاء بل عدم وجوبها مجمع عليه»؛ ص .٠١١‏ 


أ - 


علصا" و اشتلفو ا فتما عدا ذلك: 

حجة القائلين بعدم وجوب المقدمة مطلقاً شرطاً كانت أو سبباً أو غير 
لت :اذه لمن افتيخة الام ؤلالة على وتكونيا نالحد ةهزة الدلالات الخلاكؤاخه 
لا يمتنع عند العقل تصريح الآمر بأنها غير واجبة: ولو كان الأمر مقتضيا 
لوجوبها لامتنع التصريح بنفى الوجوب!". 

والتحق وجري الفنقدمة منطلقا شتزظا كانت أح يتنييا أحفقه :مات 

والدليل على ذلك: العقل والوجدان؛ فان العقل حاكم والوجدان قاض بأن 
الأسناة ]13 اران كنكتا له :مات أراد تلك المقدطاف :اع الكده الننيا. كتهرا نا 
يصرح بطلبها ويأمر بها كالأمر بذي المقدمة؛ فكتيراً ما يقول المولى لعبده 
ادخل السوق واشتر اللحم: فيأمره بدخول السوق الذي هو مقدمة لشراء اللحم, 
كما يأمره بشراء اللحم الذي هو المطلوب بالاصالة؛ وذلك لأن ارادة ذي المقدمة 
ومحبته المنبعث عنها طلبه تسري منها إرادة ومحبة أخرى إلى المقدمة تبعث 
على طلبها ولذلك كثرت الأوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات؛ والوجدان 
قافن نان هذ الأوان الشقوزية انما تعاقت: «المقة ماف فى الشر عات والعزفات 
لسراية تلك الإرادة والمحبة من ذي المقدمة إلى المقدمة. وحيث كانت هذه 
السراية حاصلة في كل مقدمة لا جرم كانت مطلوبة كطلب تلك المقدمات التى 
صرح بطلبهاء غاية الأمر ان تلك صرح بطلبها وهذه لم يصرحء فصيغة الأمر 
الدالة على وجوب ذى المقدمة دالة على وجوب المقدمة بالالتزام؛ لحكم العقل 
)١(‏ قال المحقق التقى فى هداية المسترشدين: «إنهم أطبقوا على الوجوب فيها» ج؟ 


00 0 
معام الذي اهن 1 


لاا - 


بسراية الوجوب من ذي المقدمة إليها. 

واحتج بعضهم -لوجوب المقدمة _بأنها لو كانت غير واجبة لجاز تركها. 
وإذا جاز تركها فتركت فإن بقى الواجب على وجوبه لزم تكليف ما لا يطاق. وإِلا 
خرج الواجب المطلق عن كونه واجباًء وكلاهما باطل!"". 

والجواب: انه انما يلزم تكليف ما لا يطاق لو منع من اتيان المقدمة؛ أما مع 
عدم المنع فعدم وجوبها لا يجعلها غير مقدورة حتى يلزم تكليف ما لا يطاق. 

وفرّق بعضهم' '! بين السبب وغيره.. فأوجب السبب دون غيره. واحتجٌ 
لوجوب السيب: بأن التكليف لا يتعلق إلا بالمقدورء وليس المقدور إلا السيب: 
أ السب في مو اكان السشي الست عا عو ار 
بالمقدور فى نفسه يصح تعلقه بالمقدور بالواسطة؛ لأن الشرط فى صحة 
التكليك متظلق القدرة ولى هالواسيطة. 


/ نسبه الشيخ في مطارح الأنظار إلئ جماعة منهم أبو الحسين البصريء راجع ص‎ )١( 
ركان هباحي اليذاية: هذ الحجة ذكرها العلان فى الخوزي والخهانة, رقن حكيت نهد‎ 
الراقم رقي المسصو ل فينم كانياها كو 53 سرركاه ا السب المسويي راجت هداة‎ 
المسدرهوين فن 8ط 3 |اوسظيو ذلك رمن كاه المحصيول عن قارو سكيد‎ 
.15 ص‎ ١ في أصول الفقه لأبي الحسين البصري ج‎ 

(0] كال سنامن السماك 5 ««اشغيرت: مكاية هذا العو عق السك المرفقي ) ركادسه فى 
الذريعة والشناقى غير مطائق للحكاية: ولكنه بوهم :ذلك فى باد الرأي» راجع صن ١‏ 
وراجع الذريعة ج ١‏ ص 85. 

ككانةطدا منت المعالم عن النينن الكوكتي ف الشافي ارام هوي لت ويكاء اسن 
الكفاية فى ص01( تجامعة المدوسين)«ودك ره السية المزتضي :فى الذويعة بن ١‏ 


ض :0 
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على ان هذا الدليل لو تم لم يلزم منه التفصيل بين السبب وغيرد؛ بل كان 


الواحية أما: 


مقدمة المستحب 
فيجري فيها الكلام المتقدم في مقدمة الواجب حرفاً بحرف. فتكون 


سه هلسن الول متهت مقومة الو انس انا 


مقدمة الحرام والمكروه 

فظاهر الحال ان الكلام فيهما كالكلام في مقدمة الواجب. 

ولكن بعض مشايخنا المحققين: فصّل بين المقدمة التي يتمكن بعد فعلها 
فقتو كا النحراء أىالجكوو د كنا كات حتمكنا قبن فكلها «فهذ الا كوه وال تكو 
والمقدمة التى لا يتمكن بعد فعلها من ترك الحرام أو المكرود فهذه تحرم أو 
نكر واخف ذلك يآن الأرى لاشدل لبا أصيلا ى تمصو ماهو النطلون تمن 
ترك الحرام أو المكروه. فلا يسري طلب تركه إلى طلب ترك مقدمته. 

وفيه: ان بغض المحرم أو المكروه يسري إلى بغض المقدمة الموصلة إليه 
إذا أتي بها بقصد التوصل إليه. وإن بقي متمكناً من تركه وفعله بعد فعلهاء كما 


يسرى حب فعل الواجب وإرادته إلى حب فعل مقدمته وإرادتها. 


21593: 


الفصل التاسع: 
فى اقتضاء الأمر بالشىء النهى عن ضده وعدمه 


الضدان: هما الأمران الوجوديان اللذان يمتنع اجتماعهما لذاتيهما في محل 
واخة «عفلذ: أق عادة: أو شوها كال وكوف والكلوسي»:والفويج. والخياظ: 
والصلاة, وإزالة النجاسة؛ عن المسجد ولا يمتنع ارتفاعهما. 

وخرج بقولنا الوجوديان النقيضان: وهما الأمران اللذان يمتنع اجتماعهما 
وارتفاعهماء كالحركة والسكون الذى هو عدم الحركة. 

وبقولنا اللذان يمتنع اجتماعهما المتخالفان كالأسود والكاتب فانهما 
يجتمعان في الزنجي الكاتب ويرتفعان في الأبيض الغير كاتب. 

وخرج بقولنا لذاتيهما ما إذا امتنع اجتماعهما لأمر خارج: ككون أحدهما 
لازماً لضد الآخر. كالزنجي والأبيض فانه يمتنع اجتماعهما لكن لا لذاتهماء بل 
لأن الزنجي لازم للأسود الذي هو ضد الأبيض. 

والكنك بهذا البعتى سمي (الضت الخاض :وقد .يظلق القن على الترك 


تحقيق المسألة: 

وقد اختلف الأصوليون في اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده وعدمه. 
فقال بعضهم'': بالاقتضاء في الضد الخاص والعامء: وقال آخرون: بعدم 
الاقتضاء فيهماء وفصّل ثالث, فقال: بالاقتضاء في العام دون الخاص!". 

والحق عدم الاقتضاء فيهما. 

احتج القائلون بالاقتضاء: 

أما في الضد الخاص فيان فعل الواجب متوقف على ترك جميع الأضداد؛ 
لامتناع اجتماعها معه. فيكون تركهما واجبا؛ لأن مقدمة الواجب واجبة وهو 
معنى النهي عنها. 

وبعبارة اخرى: فعل الضد مائنع من فعل ضده. وعدم المائع شرط من 
جملة المقدمات, فيكون تركه واجبا. وهو معنى النهي عنه. 

نعم إن قلنا بعدم وجوب مقدمة الواجب كان الحق عدم الاقتضاء. 

وأما في الضد العام؛ فلأن الوجوب مركب من رجحان الفعل مع المنع من 
الترك: فيكون الأمر الدال على الوجوب دالاً على النهي عن الترك بالتضمّن١".‏ 

والجواب: أما فى الضد الخاص فبالمنع عن كون فعل الضد متوقفاً على 
توك كيده .اها .فى .من الها زقات: الأتفافنة "دق تحت الترفت أن كو 
)١(‏ لتحقيق الأقوال والقائلين بها راجع مطارح الأنظار / المقدمة الخامسة ص 1١7‏ 

وقوانين الاصول ص .٠١/‏ 


(؟) راجع معالم الدين / ص 15 وحكاه في الكفاية ص ١1١‏ (ط جامعة المدرسين) . 


د الا - 


خضصوال أحدههنا جتقدها على يحضت ل الأخر في الإهانج و اتكان اق مسر انيما 
في آن واحد وزمان واحد ورتبة واحدة بدون أن يكون أحدهما سابقاً على 
الآخر لا في الزمان ولا في الرتبة. 

ويزيد ذلك وضوحاً انه لو توقف وجود الشيء على عدم ضده لتوقف عدم 
النشيء على وجود ضده بطريق أولى. 

بيان ذلك: ان سبب توقف فعل الضد على عدم ضده عند القائل به ان الضد 
مانع من فعل ضده. وعدم المانع شرطء؛ فتوقف فعل الواجب على عدم ضده من 
ناب توقق «المشووظ على الشبزظ: ولق كان كذلك لقو قف عو الحنه على قعل 
ضيدة؛ لأن المماتعة بين الحعدين خاصلة من الطزقين فكل:هتهما انع من فغل 
الآخر. وكما ان عدم المانع شرط فوجود المانع علة تامة فى عدم الممنوع, 
وتوقف الشيء على علته التامة أولى من توقفه على شرطه؛ ولو حصل التوقف 
من الطرفين للزم الدور المحال: ففعل الضد وترك ضده ليس أحدهما متوققاً 
على الآخر ولا مستنداًء وإنما فعل الضد ناشئ عن إرادته وتوجه النفس إليه مع 
توفر شروطه وفقد موانعه. وليس منها ترك ضدهء وترك الضد ناشئ عن عدم 
ارادته وعدم توفر شروطه أو وجود بعض موانعه؛ وليس منها وجود ضده 
الآخر. فكل من فعل الضد وترك ضده مستند إلى علة مستقلة: ولكن اتفق 
تقارنهما وتقارن معلوليهما. 

فالضدان وإن كانا متمائعين تمانعا يوجب استحالة اجتماعهما إلا ان ذلك 
لا يقتضى إلا امتناع الاجتماع وعدم وجود أحدهما إلا مع عدم الآخرء فيكون في 
مرتبته لا مقدماً عليه لاوضعاً ولا طبعاًء والمانع الذي يكون الوجود موقوفاً على 
عدمه هو ما كان ينافي ويزاحم المقتضي في تأتيره لاما يعاند الشيء ويزاحمه 


د الا د 


في وجوده. 

نهم. قد تكون العلة التامة لأحد الضدين مانعة عن الضد الآخر ومزاحمة 
لمقتضيه في تأتيره, مثال ذلك: ما إذا غرق لشخص ولده وأخوه. وكانت الشفقة 
والمحبة للولد أشدّ منها للأخ. فانها تمنع من تأثير الشفقة على الأخ في انقاذه. أما 
إنها فى جميع الموارد كذلك فلا. 

وأما فى الضد العام فالدعوى حقء والدليل باطل؛ فإن الوجوب عبارة عن 
مرتبة من الطلب شديدة يلزمها المنع من التركء لا انه مركب من رجحان الفعل 
والمنع من تركه. 

نعم؛ فى مقام بيان تلك المرتية يقال: ان الوجوب عبارة عن رجحان الفعل 
مع المنع من الترك؛ فالمنع من الترك ليس من أجزاء الوجوب ومقوماته؛ بل من 
خواضية ولو امم هعض :انلق التقة الأمن إن القراع لفااكان راكفنا ئه: 

فدعوئ: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه لكن القول بان الأمر يدل 
عليه يالتضمن. غير صحيح. بل يدل عليه بالالتزام. 


ثمرة هذا الخلاف 
تخلهق الثموة فيما'لى أمن الشارع ساحن الخيدين أمرا مهنيها ويضيه أهزا 
موسنهاء كالأمر بإزالة التجاسة عن المسكهد فانه قوري مضنيق والأمن بالصلاة 
مع سعة الوقت فانه موسع, وكالأمر بأداء الدين مع عدم رضا الدائن بالتأخير 
فانه مضيق والأمر بالصلاة مع سعة الوقت فانه موسع, إلىئ غير ذلك. 
فلو صَلَى والحال هذه وترك الازالة أو قضاء الدين فيناء على اقتضاء الأمن 


تالقنت ل الثين ,عن كنوه كرون :السيلاة فانصدة: الأنيا مقو متهاو الدين ف 


"اوت 


العبادة يقتضي الفساد. وبناء على عدم الاقتضاء تكون الصلاة صحيحة: وإن 
أثم بتأخير الإزالة أو أداء الدين» إلى غير ذلك من الفروع. 

وأنكر الشيخ البهائى هذه الثمرة -فقال: ان الأمر بالشيء وإن لم يقتض 
النهى عن ضده فلا أقل من أن يقتضي عدم الآمر بضده؛ لامتناع الأمر بالضدين 
في وقت واحدء وعليه فتبطل الصلاة حينئذ لعدم الأمر بها؛ لأن الصحة فرع 
الأمراث). 

والحق عدم بطلان الصلاة ولا غيرها من العبادات في مثل الفرض, إذا قلنا 
بعدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده. 

وقولٌ الشيخ البهائى لا أقل من أن يقتضي عدم الأمر غيرٌ مسلم؛ إذ لا 
يمتنع أن يأمر الشارع بالضد مضيفا ومنجزاً وبضده موسعاً ومعلقا على 
عصيان الأمر الأول فيقول أزل النجاسة عن المسجد فور فإن عصيت فصلّ؛ 
وذلك لأن المزاحم لفعل الضد ليس الأمر بضده: بل فعل ضندهء ومع العصيان 
لافعل. 

وربما يقال بصحة الصلاة حينئذ؛ لبقاء المحبوبية وإن ارتفع الآمر' '. 

وفيه: انه لا معنى للمحيوبية إلا وجود الأمر به على نحو التعليق على 
العصيان. 


)١(‏ يُراجع. 


وت 


الفصل العاشر: 
فى الأمر بالشىء مع العلم بانتفاء شرطه 


اتفق أصحابنا على عدم جواز الأمر بالشيء مع العلم بانتفاء شرطه؛ كأمر 
الله تعالى زيداً يبصوم غد وهو يعلم موته قبله؛ لأنه تكليف بغير المقدور. 
وجوّزوه مع جهل الآمر بانتفاء الشرط كأن يأمر المولى عبده بالفعل في 
غد ‏ مثلاً ‏ وايتفق موته قبله. ولكن هنا أيضا لا أمر في الواقع؛ إذ لو سُئل هذا 
الأو فقيل له لفاك قن قد القدمل يكن وها عورا لقال لد 
ونسب صاحب المعالم' ١‏ إلئ أكثر مخالفينا تجويز الأمر بالشيء مع العلم 
بانتفاء شرطه؛ ومن جملة أدلتهم: انه لو لم يصح لم يعلم إبراهيم بوجوب ذيح 
وَلِدَه؛ لأنتفاء شيوظة تل وقثة دوهن عدم التسكت وقد علمه: وإلا لمبيقوع على 
ذبح ولده ولم يحتج إلى فداء!"". 
ويمكن الجواب: بان إبراهيم أقدم على الذبح بناء على الظاهر؛ إذ كل مكلف 
)١(‏ راجع معالم الدين / ص 65: وحكاه صاحب القوانين عن جمهور العامة حيث قال: 
«وجمهور العامة على الجواز. وربما أفرط بعضهم فجوّزه مع علم المأمور به مع انتقاء 
شرطه أيضا» / ص 1؟١.‏ 


ص رةه 
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يلزمه الإقدام على فعل الواجبء وليس له التعويل على احتمال النسخ أو على 
الحتفال أن لاارتدكن من الاتشام يموت أو شينة :و لكنة لا يعلوياثة كان مكلف | 
بعد حصول الفعل منه. 

فتكليف إبراهيم هو تكليف امتحان واختبارء وأما الفداء فتكليف جديد. 

ويكفى لصحة تسميته فداء وجود التكليف الامتحاني قبله. فيكون بمنزلة 
العورض عن التكليف الحقيقى. 

ومن جملة أدلتهم: ان الامو كنا بحسن لعضالح قشأ من المناموو ب كذلك 
عد كدان اذى مقر لانو كوي لقنن علي القعلة ا شمصيل له 
بذلك التواب, وتعتاد نفسه على الامتثال: وموضوع النزاع من هذا القبيل! '. 

ومن هذا الاستدلال يستشعر ان القائلين بالجواز لا يريدون الأمر الحقيقي 


الواقعىء بل الامتحانى الظاهر فير تفع النزاع. 


1ت 


الفصل الحادى عشسر: 
فى تعلق الأمر بالطبيعة أو بالأفراد 


اختلفوا في ان المطلوب بالأمر هو الطبيعة أو الأفراد. 

والمراد من الطبيعة: هو الأمر الكلي الذي ليس مقيدا بشيء. 

حجة القائلين بان المطلوب الطبيعة: 

ان ذلك هو المتبادر غورفا: وان الأوافيق مايق من المصادر الخالية من 
اللام والتنوين وهي حقيقة في الماهية والطبيعة لا بشرط شيء!'. ونقل فيه 
السكاكى اجماع أهل العربية!"). 

حجة القائلين بان المطلوب هو الفرد: 

ان الطبيعة لا يمكن وجودها إلا في ضمن فرد من أفرادهاء فالتكليف 
بايجادها لا في ضمن فرد تكليف بغير المقدور. فيجب صرف الأمر المتعلق 
بالظميفة إلى 'القرى؛ لانة هق المقدون عليه ”. 


والجواب: ان الذي لا تتعلق به القدرة هو ايجاد الطبيعة يشرط كونها لا فى 


.17١ راجع قوانين الأصول ص‎ )١( 
.١؟١ (؟) حكاد عنه صاحب القوانين / ص‎ 
0 تشكاه صناسي القو افق فى سن‎ 8 


د لالا ل 


بواسطة الفرد, ولا داعى إلى صرف الأمر إلى الفرد. وبذلك ظهر قوة القول 


الأول؛: 


- 4ك-- 


الفصل الثانى عشسر: 
في نسخ الوجوب 


إذا أوجب الشارع شيئاً ثم نسخ وجوبه. قيل: يبقى الجواز الذي كان في 
ضمن الوجو ب '. وقيل: يرجع إلى الحكم السابق الذي قبل الوجوب وارتفع' ". 
وقيل: يكون كالذي لا حكم فيه( -وهو الأصح ‏ فيرجع فيه إلئ الأصولء فإن 
كان مق العنادات كان فعله"تشويها مهرما وان كان مق الشاديات كان الأضتلن 
فيه الإباحة؛ وإن كان من المعاملات كان الأصل فيه عدم ترتب الأثر. والصواب 
القول التالث. 

احتج للقول الأول: بان الوجوب مركب من شيئين رجحان الفعل والمنع 
من التركء ونسخ المركب كما يكون برفع جزئيه معاً يكون برفع أحدهماء فهو 
يتحقق هنا برفع المنع من الترك, ومحل النزاع ما إذا قال نسخت الوجوب 
واقتصر ولم يصرح برفع الجزئين معاً ولا برقع أحدهماء ومن هنا يعلم ان هذا 
)١(‏ تبناه العلامة في مبادىُ الأصول ص .٠١8‏ وقال صاحب المعالم: «إن هذا القول هو 

اختيار الأكثر. وهو مختار العلامة في التهذيب أيضاً» ص 77. 

(؟)تبكاة صا حت العغالم: وحكاه عن تباية الأصول للعلامة راجم من : 


(؟) راجع قوانين الأصصول فن: 197 وتتنتاه.ضناحب الكفاية فى صن + (ط بجسامعة 


المدرسين). 


--._19 


الاستدلال لو تم لاقتضى بقاء الاستحياب لا الجواز فقط!". 

والجواب: ان الجواز الذي كان في ضمن الوجوب قد ارتفع بارتفاع فصله 
-الذي هو المنع من الترك _والجواز الذي يكون مع عدم المنع من الترك هو شىيء 
آخر مغاير له» قلا وجه للاستصحاب. 


(1) :رالجع هنادج الأصدول للعلائة م3 واحكاة ساحن المعالغ فى هن لواحب 
القواسيق قن هن 1 


الفصل الثالث عشسر: 
فى الأمر بالأمر 


الطافن اق الأمن هالامن أمو كاذ قال العائل لكعيوة هو فلانا أن تفل كذ فهو 
بمنزلة أن يقول هو لفلان افعل كذاء كما في أمر الرسل بتبليغ أوامره تعالى إلى 
العباد, إلا أن يدل دليل على ان للآمر غرض آخر فى توسيط الغير سوى ايجاد 
الفعل:من المامؤ ر التاني. 

ويتفرع على ذلك: ان عبادة الصبي شرعية لقولهايّة: «مروهم بالصلاة وهم 
أبناء سبع)(". ولولا قيام الإجماع وظهور الحال في أنه أمر استحبابي 
لأوجبناها عليهم وهم أبناء سبع فجعل بعضهم هذا الحديث دليلاً على انه ليس 
الأمر بالأمر أمراً ليس في محله!". 


(1) يخا نالأنوار /ج:46ض 1 
)١(‏ راجع ميادئ الوصول ص ؟١١.‏ 


-41١ 


الميحث الثامن: 
في النواهي 


وفيه فصول: 
الفصل الأول: 
فى دلالة مادة النهى وصبغته 


كما يكون الأمر بالمادة والصيغة كذلك النهى يكون بالمادة - نحو: نهى؛ 
وينهى؛ وأنهاك؛ ونحو ذلك _ويكون بالصيغة نحو: لا يفعل؛ ولا يفعل فلان كذا, 
تكن 3للنك 

وكما تكون صيغة أفعل من العالي والداني والمساوي كذلك صيغة لا تفعل 
تكون من العالي والداني والمساوي. 

وكماان المعروف ان صيغة أفعل من العالي أمر ومن الداني دعاء وسؤال 
ومن المساوي التماس: يجري مثله في صيغة لا تفعل حرفاً بحرف. 

فان النهي بمادته وصيفته في الدلالة على الطلب مثل الأمر بمادته وصيغته 


في الدلالة على الطلب. غير ان متعلق الطلب في الأمر الفعل وفي النهي الترك. 
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وكما ان الأمر بمادته وصيغته حقيقة فى الوجوب. للتبادر. كذلك النهي 
بمادته وصيغته حقيقة فى التحريم. 

وقيل: ان متعلق الطلب في النهي هو الكف؛ لأنه المقدور, بخلاف الترك فأنه 
عدم موجود من الأزلء فلا تتعلق به القدرة! "). 

والجواب: ان الترك لو كان غير مقدور لكان الفعل غير مقدورء ولا ينافى 
القذزة على 'الترك انتوارا ين الأذلفان'القوؤة تتطلف دنه ماعتنا "لاسرا 
والبقاء عليه وقطعة بالفعل. 


)١(‏ قال صاحب المعالم: «ذهب الأكثرون إلئ أنه هو الكف عن الفعل المنهى عنه. ومتهم 
العلافة فى ترذيقه راطع خا علاميا كو جكتان جتا هن قوان الممد ديق فين 
الحاجبي والعضدي. وهو المراد بما عزي إلى الأشاعرة من كون المطلق فعل ضد 
المنهي عنه؛ راجع ص ١8‏ ( ط ق). وحكاه صاحب الكفاية في ص 187 (ط جامعة 


المدرسين) . 


- 8” 


الفصل الثانى: 
فيما يفترق به النهى عن الآمر 


وؤهى أمور : 

الأول: ان متعلق الطلب في الأمر الفعل وفي النهي الترك. 

وقيل: الكفّ عن الفعلء وقد تقدّه!". 

الثانى: ان الأمر لا دلالة له على مرة ولا تكرارء بخلاف النهي فانه يلزمه 
الدوام والاستمرار والفارق بينهما ان المطلوب بالأمر إيجاد الطبيعة وايجادها 
يحصل بايجاد فرد منهاء يخلاف النهي فان المطلوب به عدم ادخال الطبيعة في 


الوجود. وذلك لا يتحقق إلا يترك جميع أفرادها. 


. تقدم ذكره آنفاً فى الصفحة السابقة‎ )١( 
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ايها القارى الكريم 
5000000 
المخطوطة التى كانت 


بايدينا ولعله صفحة او 
صفحات و نرجو الحصول 
على المقدار المفقود 
فى المستقبل لطبعة اخرى 


عنه أو انه لا يوجب ذلك. بل فى مورد اجتماعهما يكون الأمر والنهي 
متوجهين إلى شيء واحد وهو محالء فلابدَ اما من تغليب جانب الأمر أو من 
تغليب جانب النهي: والبحث في تلك عن انه إذا أمر بشيء من العبادات ثم نهي 
عن بعض أفراده فهل هذا النهى يقتضى فساده إن كان عبادة . 

فمسألة اجتماع الأمر والنهى وعدم تحقق موضوع مسألة اقتضاء النهىي 
الفساد على تقدير عدم الاجتماع وتغليب النهى أما الأمران اللذان بينهما عموم 
مطلق فالعام فيهما مقدم على الخاص فلا مساغ فيه لهذا النزاع. 

الثانى: هذه المسألة عقلية؛ ولا يختص البحث فيها يما إذا كان الوجوب 
والتحريم مستفادين من اللفظء وعدّها من مباحث الألفاظ باعتبار ان البحث فيها 
عن اجتماع الأمر والنهي اللذين هما باللفظ. 

ويمكن عدّها فقهيّة وأصوليّة باعتبارين. 

الثالث: لا فرق في هذه المسألة بين وجود المندوحة وعدمه. فمن يقول 
بجواز الأجتماع لا يفرق بين تمكن المكلف من الصلاة في غير الدار المغصوبة 
وبين عدم تمكنه. وكذلك من يقول بعدم الجواز لا يفرق بينهماء لجريان 
الحجتين في المقامين. 

الرابع: لا يتفاوت الحال بين القول يتعلق الأحكام الشرعية بالطبائع 
وتعلقها بالأفراد؛ لأن الأمتثال لا يمكن إِلَا بالأفراد. فمرجع القولين إلى التكليف 
بالأفراد. 


إذا عرفت هذا: فقد اختلف العلماء فى هذد المسألة على قولين, فقيل: بعدم 
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جواز الاجتماء!", وهو المشهور بين العلماء. وهو الحق, وقدل: 1 


تمرة الخلاف فى المسألة: 

منشأ هذا الخلاف: انه بناء على الاجتماع يكون المكلف مطيعاً عاصياً من 
وجهين -ان جمع المأمور به والمنهي عنه في فرد واحد _فان صلَى في الدار 
المكهورية "همهت :غتلاتة و إ كان الما بالقضف :ذاكرا لكين :تعمس 
بالتكداقه فقن ملك الكين: 
ناسياً للنهي؛ لعدم توجه النهى إليه حينئذٍ كالمضطرء مثل المحبوس فلا يزاحم 
الأمر. وإن كان عالماً بالغصب ملتفتاً إلى النهي فهل تكون المسألة من باب 


تعارض الخبرين فيرجع إلى علاج التعارض المذكور فى محله. أو من باب 


)١(‏ قال صاحب المعالم: «الحق امتناع توجيه الأمر والنهى إلئْ شىء واحد. ولا نعلم فى 
ذلك مكالف فى اميحاينا وؤافقنا عليه كقين من كالفقا: زاجم هن 31 قال عاخن 
القوانيك"««والق ل يعدم الجوان نو المكثول عن أكس أصبحاينا والفيكزلة زاج 
روف 134و انتما صا حب الكفانة فى قن عه سد حا فنة القد وي 

(|احكاة ساحي المعال قل كن 36 وفال«ضاتكي القواكين: «القول عهزا ف التمكناء معنن 
مذهب أكثر الأشاعرة. والفضل بن شاذان 4 من قدمائناء وهو الظاهر من كلام السيد 
في الذريعة؛ وذهب إليه جملة من فحول متأخرينا كمولانا المحقق الاردبيلى» وسلطان 
الحلمات والمحتق الخو اتسارف وولده العفو : والفاضل العداقق الشهزواتى: العا يل 
الكاشاتى: والمبين لقاش هون الدوق وأمكالهم وحمي له :مهالي مل ومظوواضق 
العليقى ديك "تقل كله الفحدل ين قاذ ان فى كنات الاق و ليطن بغلية رضناءه بذلك: 
ويظهر :مق كاذه الفضل ان ذلك كان من سلفات الكيعة وجا كان السدالف :فيه كان 
فق العامة كه أحدان ال لله العلزفة المحلشى دفن كقاني ها الا وان أنضا واعفير 
هذ التد شي حماقة تمن |فاشيل المع صتوونة را حم صن 
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تزاحم الدليلين فيؤخذ بالأهم ويتخير عند التساوي؟ وجهان. 

وظاهر اتفاق العلماء على صحة الصلاة في الدار المغصوبة مع الجهل 
بالغصب انه من باب التزاحم؛ لأن التعارض لا يتفاوت الحال فيه بين صورتي 
العلم والجهل. 

وريما يقال: يترجيح جانب النهى مطلقاً حتى ولو قلنا بجواز الاجتماع؛ لأن 
المفهوم عرفاً من مثل ذلك ان المولى لا يرضى بامتثال مطلويه بالفرد المنهي 
عنه. 

حجة القائلين بعدم الجواز أمور: 

أحدها: ان كلاً من الأمر والنهي لو كان شاملاً لمورد الاجتماع لكانت 
حركات الصلاة فى الدار المغصوبة مأموراً بها ومطلوباً ايجادها ومنهياً عنها 
ومطلوباً تركها في آن واحدء وهو محال؛ لأن الأحكام الشرعية الخمسة متنافية 
تي 1 ظ 

حجة القائلين بالجواز أمور: 

أحدها: ان متعلق الأمر والنهى مختلف, فالأمر متعلق بالصلاة والنهي 
متعلق بالغصب ولكن المكلف جمعهما بسوء اختياره!"". 

والجواب: ان متعلق الأمر والنهي وإن اختلفا مفهوماً لكنهما اتحدا مصداقاً 
في بعض الأفرادء فاختلاف المفهوم لا يفيد في تعدد متعلق الأمر والنهى في هذا 
الفؤفزيل تكنلكييا واكك 


(1اتظهنذلكفق المغالم ضن 51: 
(؟) حكاد صاحب المعالم / ص 14 660. وصاحب القوانين فى ص ١11١-١٠‏ 
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ولا يتفاوت الحال بين القول بتعلق الأحكام الشرعية بالطبائع والقول 
بتعلقها بالأفراد, أما ان كانت متعلقة بالأفراد فواضح. 

وأما إن كانت متعلقة بالطبائع؛ فلأن ايجاد الطبيعة لا يمكن إِلّا في ضمن 
الأفراد. فالطبيعة الموجودة في ضمن هذا الفرد صارت مأموراً بها ومنهياً عنها. 
وهى واحدة. 

والقول بأن الفرد مقدمة لوجود الطبيعة؛ والمقدمة يمكن التوصل بها إلى 
العبادة وإن كانت محرمة ‏ كركوب الدابة المغصوبة للذهاب إلى الحج ‏ لا 
يجدي؛ لأن ذلك فى المقدمة المنفصلة عن العبادة الغير المتصلة بهاء وهنا 
المقدمة متّحدة مع العبادة ذاتاً مختلفة معها اعتبار. 

ثانيها: انه لو لم يجز اجتماع الأمر الوجوبي والنهي التحريمي لما جاز 
اجتماع الأمر الوجوبي أو الاستحبابي والنهي الكراهتي؛ والأمر الوجوبي 
والاستحبابي: والأمر الوجوبي والإباحة؛ لأن الأحكام الخمسة كلها متضادة 
وقد اجتمع الوجوب والكراهة في مثل الصلاة في الأماكن المكروهة: كالحمام: 
ومعاطن الإبل» ومواضع التهمة. وغيرهاء وفى الحالات المكروهة. كحمل 
الحديد البارز وغير ذلك. 

واجتمع الاستحباب والكراهة في متل الصوم فى السفرء وفي بعض الأيام, 
وفي .متل النوافل المبتدأة في بعض الأوقات. 

واجتمع الوجوب والاستحباب في مثل الصلاة فى المسجد. والوجوب 
والاباحة في مثل الصلاة في البيت!١).‏ 


.١47” راجع قوانين الأصول / ص‎ )١( 


قات 


والجواب: انه إذا حصل حكم العقل القطعي بامتناع الاجتماع وورد في 
ظاهر الشرع ما ينافيه فلابدٌ من التأويل» فيحمل اجتماع الوجوب أو الاستحباب 
مع الكراهة. والوجوب مع الاباحة على قلّة الثواب. واجتماع الوجوب مع 
الاستحباب على زيادة التواب؛ لأمر يعلمه الله تعالى؛ ولم يكلف بالبحث عنه. 

والعبادات المكروهة يمكن تقسيمها إلى قسمين: 

أحدهما: ما تعلق به النهي ولا بدل له. كصوم عاشوراء. والنوافل المبتدأة 
في بعض الأوقات. وهذا يمكن حمل النهي فيه على قلّة التواب. 

قإن المكلق لما كان لا يصوءه الدهر غالباً فإذا أراد صوم يوم مستحب 
فليجعله غير يوم عاشوراء فان توابه أكثر. 

ثانيهما: ماله بدل. كالصلاة في الحمام؛ وفي مواضع التهمة؛ وحمل النهي 
فيه على قلّة التواب واضح.: فالصلاة في البيت أو الموضع الذي لا تهمة فيه أكثر 
ثواباً وفي غيرهما أقلٌ. وكذلك الصلاة فى المسجد والصلاة فى البيت. 

ثالتها: إن المولى إذا أمر عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان 
خاص فخاطه في ذلك المكان عد مطيعاً عاصيا!". 

والجواب: مع المناقشة في المثال بأنه ليس مما نحن فيه؛ لعدم اتحاد الكون 
في المكان مع الخياطة ان عده في العرف مطيعاً عاصياً؛ لكون الخياطة من 
الواتساكة الكوهضلة نزول كاتفاءيرة التسد يات لنتهدا للنه ول الحاصل أننا 
الإطاعة ان غلبنا جانب الأمر أو المعصية ان غلبنا جانب النهى. 


وبلحق بهذا الميحث أمور: 


الأوال«لخطلقف :فسن توسظ الذان المقضونة اكتبارا غالما بالقص كناد 
على عدم الاجتماع -فقيل: انه مأمور بالخروج غير منهي عنه١".‏ 

وقيل: انه مأمور به مع جريان حكم المعصية عليه!"". 

وقيل: انه منهي عنه غير مأمور' ". 

وأما على القول بالاجتماع فهو مأمور به من حيث انه مقدمة للتخلص من 


)١(‏ قال فى مطارح الأنظار: «انه منسوب إلى قوم, ولعله الظاهر من العضدي كالحاجبى 
حيك اقتصروا غلن كوته مأموز به فقط» /اض *16. ١‏ 

(1) نسبه الشيخ الأعظم ‏ كما في مطارح الأنظار -إلئ بعض الأجلة. حيث قال: «شم ان 
نعاض الأجلة ذهب إلن أنه مأمؤو.به ولكته معصية:: وعليه حمل الكلام المتقؤل من 
الفخر الرازي» / ص ١157‏ . 

() متكا الشيع الأحظم فى مطا الأنظان /راجر هن 10 
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الداب الأَوّل: فى مباحث الألفاظ 200 


*« المبحث الأول: فى تفسير جملة من الألفاظ والعمصطلحات 


أقسام الدلالة لاوج مر اللسحون وامار دي جاو يه 
١‏ 


الدلالة اللفظية الوضعية 201013111011100 


المرتجل والمنقول از[ ز ز [ [ز [ ز ‏ 01000 

+ الميحث الثاني: في الحقيقة والمجار امم تحاف ا 
الفصل الاول: في علائم الحقيقة والمجاز 0 
الفصل الثانى: فى كون المتبادر حجة حو تدم واو سس لف 


الفصل الثالث: فى تعارض الأحوال 121100 


95ت 


ا ا ا 7 0 000 000 00007 


واعاقاواة و عرق في ووه يه فاراء رام رن 


الفصل الرابع: فى الحقيقة الشرعية ا و ا 1 
ثمرة النزاع 5 

الفصل الخامس: فى الصحيح والأعم 1101011 000000001011111 

»« المبحث الثالث: فى المشترك طروي اتح امواط أ موه لوانتن تطكن لامش ول ار جاو للم 1/1 
في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى 0 زؤ [ [ز[ ز[ [ [ [ [ [ 0001 

»« المبحث الرابع: فى استعمال اللفظ في معناه الحقيقي والمجازي و 
» المبحث الخامس: في المشتق و ل 00 
تحقيق الحق في المسألة: حوارتت دعس ماد ا سواط لاو ا 01 
المبحث السادس: في الأوامر مم لج وا عا رك اوت ل و ا 
الفصل الأول: في مادة الأمر ا ا اا 00 
الفصل الثانى: في صيغة الأمر 00 
الفصل الثالث: فى أقسام الوجوب ل شا وولف اا ا 
توصلي وتعبدي ا 0000001011 0 0 00 

نفسي وغيري 00 ااا 0 

مطلق ومشروط تق تنشو تجا وجرا اوج لل بج وو و ا ا ا 
المْخكر والمغلق اتت 1 ون كط وار وال وب من لوو لا مرو يم و 1 
تسن و لويرم ابوط هته مسامطتة اسس او نبا السو او فو ا م ا 0 

عيني وكفائي 00 

موقت وغير موقت / الموسع والمضيق: اع جاه دسي دخا فد مار اود ب بع 61 

الشك بين التوصلي والتعبدي ا 111111 1[ 1 اا 

الشك بين النفسي والغيري 1 111 ز[ ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 00011 

الشك بين المطلق والمشروط ا ا نوفوب ال ولمف الم فاط ف دج بدو اس ف أو 470 

الشك بين المولوى والارشادي لعن نع تنس سد عنس تخسن اسمس سا 


وا 5 


الفصل الرابع: في الأمر عقيب الحظر 15177 
الفصل الخامس: فى دلالة صيغة الأمر على المرّة أو التكرار 6 
الفصل السادس: فى دلالة صيغة الأمر على الفور أو التراخي ... 
الفصل السابع: في الإجزاء ا 0 

في اجزاء الأمر الاضطراري عن الواقعي ا 

في اجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي لظ 
الفصل الثامن: فى مقدمة الواجب 0 


اشكال الشرط المتأخر ا ا 


تحقيق وجوب مقدمة الواجب مهن كع انوع كتوم ريد ع ”لديف فاج جه ها براه يل ع ادل ناو ل لك ياد ايروك بونج 


مقدكنة الحرا مو المكروه بام ااه 000 


الفصل التاسع: فى اقتضاء الأمر بالشىء النهى عن ضده وعدمه 


الفصل العاشر: فى الآمر بالشىء مع العلم بانتفاء تشرطه 56 
الفصل الحادى عشر: في تعلق الأمر بالطبائع أو بالأفراد 5 
الفصل الثانى عشر: فى نسخ الوجوب 15 ظ1 
الفصل الثالث عشر: في الأمر بالأمر ا ب ل ا 
* المبحث الثامن: في النواهي 


الفصل الأول: في دلالة مادة النهى وصيغته 0 


الفصل الثانى: فيما يفترق به النهى عن الأمر ل ا 
ثمرة الخلاف فى المسألة ا اط قار مه مط ا 


2-532 


ا ا ا ا ا ا 0 


ا 0 0 7 0 0 500007 


واواف واواء ور و لتر مما قن 


1 إني أراني أعصر خمراً » م م وت اخ اما ود‎ #8 - ١ 
الزانية والزاني فاجلدوا.. # اشنا الح شد حا اام د ووس ماسو اا و1‎ 8 ١ 


8 السارق والسارقة فاقطعوا © 00111 0 00 


7 4 فليحذر الذين يخالفوك عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم‎ 8 - ١ 
000000001 # ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك‎ 8 - 
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم »# اشر ام نو وذ و تسن دف ابام حو تين ام مط بهد عه 16 بدا را 1 لق ا للا عل ل امون‎ 8-7 
1001011101 01 100 # فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الآرض وابتغوا...‎ #8 - 5 


200 0000 0 # اعملوا ما شئتم‎ #- ٠ 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر © انط ار اميه باجام سوسم سو أ‎ ##- ١ 


١‏ # فاعبدوا ما شئتم من دونه # مأمخطت #امنتاسوه ساسا افون ا تيه افون اسن ا 


1١‏ واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال 


4 -# قل تنمنّم بكفرك قليلا # 2 


6 8 ذرهم يأ كلوا ويتمتعوا ‏ ا مس ا ا و ده كا ان ا لب ا ا 


5 -# فذرني ومن يكذب بهذا الحديث # ون ا ان الحا برو ل ا ا قم 
١‏ - #8 كونوا حجارة أو حديداً » 000 0 00 


-88 آم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات # ا 


6 - 8 فأتوا بسورة من مثله # الا حو ماني سج وجا ب ا للدي له لك اك 1 
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٠‏ -#8 وإنكنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله © اماي ا 
8-١‏ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا # 5 
5 #8 قل لئن اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم 
لبعض ظهيراً # 01 
1 8ه كونوا حجارة أو حديداً # ام سس و الم 117 141 اسج تا سانكم ناح الخو ا 011 


5 - 9 فُسيَقولون مَنْ يُعِيدُنَا قل الذي فَطرَكم اوَّلَ مَرَّةِ # 1[ ا 


- 9 إنما قولنًا لِشَيْءٍ إذا ادناه انْ تقول لَهُ كنْ فَيَكُونُ # آؤزؤزؤز[ز [ [ ز ز ز ز ز ز ز 1 100 
0" 8 أقيموا الصلاة وتوا الزكاة # سمه اط بد الجن جك مب او اا ام 
9-8 كونوا قوامين بالقسط * 1[1[[1[1[ز[1[ [ [ [ [ 100000 


8-8 اعبدوا ربكم الذي خلقكم # 1[ [ز[ز[ز[ [ز[ ز[ [ 110011 


0 0 
5 - 9 فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اللّه عند المشعر الحرام » 1 
6 8 ما منعك أ لا تسجد إذ أمرتك » 0 
0" 8 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس »# 0 
8-5 فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أ بصيبهم عذاب أليم # مو 2 
0" - ف وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون » 000011 2 
-# ويل يومئذ للمكذبين » ا 1 1[1[ذ1[1[1[ذ[ [ [ 00171 


9" ف إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل... واستشهدوا شهيدين 


2 


فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا... © ....: 00 مامه الخ وما قلا لو و ا 2 071 
8-47 فإذا حللتم فاصطادوا * ا 
؟'؛ -8 لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم # بس م و ل 001 


5 - #8 وإذا وجبت جنوبها فكلوا منها # م ا ا ا اق 


0 #8 فالان باشروهن »* اماع تك إن ننه نوق ساح متم لماحو توووم سو أله 


5 - 8 واهجروهن في المضاجم واضربوهن #* ا ل ا 0 


ى- امنيكة ل كن 
ا - ف نكلوا مما امسكن عليحم 3 لتنج سس ااا وم اوو ملي ل جوم و لو ل و ل لم نطق و ا ا ا 6711 
- 8 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 8 0 


-8 ولا يآتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله 
ولبعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم اله و2 بم # ا ا ل ا" 


06 - 8 إن تقرضوا الله قرضا حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم وال فكو بعلي 


5 
١‏ #8 فاستبقوا الخيرات *» ا لوس جا ل ا ا 1 1 
65 - 8 فلم تجدوا ماءً قتيمموا صعيدا طيباً » 00 


7ض 


فهرست الأحاديث 


دولا "ضلاة لجاز المسحف القن المسحد» 20110100 


*_ درلا صلاة إلا بطهور» ام 00101020101 اا[ 1 1[ 1[ 0 


 '“*‏ «لولا أن اشق على أمنى لامرتهم بالسواك...» تنه طاح كا وو الم وو وو كك لمكتو أروافه مله 


؛ ‏ «لاء بل إنما أنا شافع» ع مع 1 لسن اموا يي انعط تشاع ووموباج التي ده و ا 
6 -«من حاء منكم إلى الحجمعة فليغتسل» د جاه مام اكأره جو كب عدن نج وب اناج وا ونه ب مر ا 


5.«ان الله يختار اتعرييها إليه» اا ا وض سكاس ال اا سا عه متطا اد اق وموك 


| «التراب أخيل الطهورين ويكفيك عشر سنين» م ل ل لمر اللو ا كر ا و د 


/ - «مروهم بالصلاة وهم أحتاء سبع» ا 000 


-58- 


